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قاضية بمحكمة المحاسبات

تقرير افتتاحي
حياة حمودة

1 مارس 2022 

المقدّمة

ــة  ــال القضائي ــة المحاســبات المباـــرين للأعم ــودات قضــاة محكم ــم مجه ــار دع ــي إط ف
خاصــة بالطــور الاســتئنافي نظّمــت المحكمــة بالتعــاون مــع مكتــب برنامــج الأمــم المتحــدة 
الإنمائــي بتونــس سلســلة مــن الأيــام الدراســية والنقاـــات حــول الاســتئناف أمــام محكمة 
المحاســبات ومــن ضمنهــا اليومــين الدراســيّين المنعقديــن بتاريــخ 1 و2 مــارس 2022 
ــبات وبالنظــام  ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــة للاختصاص ــة القانوني ــين بالطبيع المتعلّق

ــة. ــي للمحكم الإجرائ

وقــد خيّــرت خــلال هــذا التقريــر الافتتاحــي1 وضــع اليــد علــى أهــمّ المســائل والإـــكاليات 
ــك  ــدت لذل ــي الأوّل واعتم ــوم الدراس ــة للي ــلات المخصص ــوع المداخ ــة بموض ذات العلاق

نفــس التخطيــط الــوارد بالبرنامــج المرفــق بالمذكــرة التوجيهيــة.

بدايــة، يتّجــه تحديــد مــدى أهميــة التســاؤل حــول الطبيعــة القانونيــة للاختصاصــات 
لهاتــه  القانونيــة  الطبيعــة  معرفــة  إلــى  الدّاعــي  مــا  المحاســبات،  لمحكمــة  القضائيــة 

الاختصاصــات؟ 

ــه منــذ إحــداث دائــرة المحاســبات  ــن وأن ــة، يتبيّ ــات التاريخي بالوقــوف علــى بعــض المحطّ
بمقتضــى القانــون عــدد 8 لســنة 1968 2 اقترنــت صــورة المؤسســة بالأعمــال الرقابيــة علــى 
ــى  ــاظ عل ــف بالحف ــى المكلّ ــي الأعل ــكل الرقاب ــا الهي ــة باعتباره ــات العمومي تصــرّف الهيئ
المــال العــام، كمــا تــمّ آنــذاك حصــر المهــام القضائيــة فــي البــتّ فــي حســابات المحاســبين 
ــداث  ــة إح ــة المالي ــة القضائيّ ــز المنظوم ــا اســتدعى لتعزي ــو م ــم وه ــين دون غيره العمومي

1. لا يتضمّــن التقريــر الافتتاحــي التنقيحــات التــي ـــهدتها المنظومــة القانونيــة التونســية بعــد اليومــين الدراســيين المنعقديــن بتاريــخ 
ــد  ــق بنشــر مشــروع الدســتور الجدي ــوان 2022 المتعلّ ــي 30 ج ــؤرّخ ف ــدد 578 لســنة 2022 الم ــر الرئاســي ع ــارس 2022 كالأم 1 و2 م
للجمهوريــة التونســية موضــوع الاســتفتاء المقــرر ليــوم الاثنــين 25 جويليــة 2022 والمرســومين عــدد 34 و55 المؤرخــين فــي 1 جــوان و15 
ســبتمبر 2022 المتعلقــين بتنقيــح القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 المتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء. 

2. القانــون الأساســي عــدد 8 لســنة 1968 المــؤرّخ فــي 8 مــارس 1968 المتعلّــق بتنظيــم دائــرة المحاســبات المنقــح والمتمــم خاصــة بالقانــون 
الأساســي عــدد 3 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 29 جانفــي 2008.
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هيئــة إضافيــة مســتقلة عــن دائــرة المحاســبات فــي  ســنة 1970 وهــي دائــرة الزجــر فــي 
ميــدان الميزانيــة والتــي عُوّضــت لاحقــا بمقتضــى القانــون عــدد 74 لســنة 1985 1 بدائــرة 
ــة مختلطــة مــن القضــاة الماليــين والقضــاة الإداريــين  ــت تركيب ــي والتــي ضمّ الزجــر المال
ــات  ــة والجماع ــرف إزاء الدول ــي تقت ــاء التصــرّف الت ــا أخط ــي قضاي ــتّ ف واختصّــت بالب

ــة مــن قبــل الأعــوان العموميــين. ــة والمؤسســات والمنشــآت العمومي المحليّ

كذلــك أدّى إســناد اختصاصــات جديــدة لدائــرة المحاســبات بمقتضــى قوانــين خاصــة إلى 
تعميــق التســاؤل حــول طبيعــة الاختصاصــات المســندة إلــى الدائــرة، خاصــة وأن مضمــون 
الاختصاصــين الجديديــن المتعلقــين بالنــزاع الانتخابــي والنــزاع المحلــي هــو مضمــون غيــر 

مألــوف بالنســبة لأعضــاء الدائــرة ومُســتحدث فــي المنظومــة القضائيــة عمومــا. 

ولــم يســاعد صــدور قانــون جديــد لمحكمــة المحاســبات فــي 2019 2 فــي رفــع اللّبــس حــول 
طبيعــة الاختصاصــات المســندة للمحكمــة بــل تعمّــق هــذا اللّبــس عنــد إعــادة هيكلــة 
ــة مركزيــة مختصــة بزجــر أخطــاء التصــرف  تشــكيلات المحكمــة كإحــداث دائــرة ابتدائي
ــة  ــارّة عوّضــت الهيئ ــر اســتئنافية ق ــداث دوائ ــك إح ــي وكذل ــر المال ــرة الزج عوّضــت دائ
الاســتئنافية المنصــوص عليهــا بالفصــل 34 والهيئــة التعقيبيــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 

ــرة المحاســبات3. ــون الســابق المنظــم لدائ 40 مــن القان

ــة  ــة لمحكم ــات القضائي ــى الاختصاص ــة إل ــذه المداخل ــن ه ــزء أوّل م ــي ج ــأتعرّض ف وس
المحاســبات بــين متانــة التأصيــل الدســتوري ونقائــص التكريــس التشــريعي وفــي جــزء ثان 
ــات  ــة بالتقاطع ــة المحاســبات والإـــكاليات المرتبط ــة لمحكم ــى الاختصاصــات القضائي إل

ــة. ــة والإداري ــة العدلي ــة مــع الأقضي الموضوعي

1. القانــون عــدد 74 لســنة 1985 المــؤرّخ فــي 20 جويليــة 1985 المتعلّــق بتحديــد أخطــاء التصــرّف التــي ترتكــب إزاء الدولــة والمؤسســات 
العموميــة الإداريــة والجماعــات العموميــة المحليــة والمشــاريع العموميــة وضبــط العقوبــات المنطبقــة عليهــا وبإحــداث دائــرة الزجــر المالي.

2. القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 أفريل 2019 المتعلّق بمحكمة المحاسبات.

3. نــصّ الفصــل 34 مــن القانــون الأساســي عــدد 3 لســنة 2008 علــى أنــه "يقــع النظــر فــي طلبــات الاســتئناف مــن قبــل هيئــة حكميــة 
تتركــب مــن أحــد رؤســاء الغــرف وخمســة مستشــارين يتولــى تعيينهــم الرئيــس الأول لدائــرة المحاســبات فــي بدايــة كل ســنة قضائيــة" 
كمــا نــصّ الفصــل 40 مــن نفــس القانــون علــى أنــه "عندمــا تنعقــد الجلســة العامــة للنظــر فــي الطعــن بالتعقيــب فإنهــا تلتئــم بتركيبــة 
ــة  ــة فــي طــور متقــدم بأي ــن ســبق لهــم النظــر فــي القضي ــدون حضــور الأعضــاء الذي ــك ب تضــمّ الرئيــس الأوّل ورؤســاء الغــرف وذل

صفــة كانت."
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الجزء الأوّل: الاختصاصات القضائية لمحكمة المحاسبات: 
بين متانة التأصيل الدستوري ونقائص التكريس التشريعي

فقــرة أولــى: التأصيــل الدســتوري للاختصاصــات القضائيــة لمحكمــة 
المحاســبات

لــم يتعــرّض دســتور 1 جــوان 1959 إلــى اختصاصــات القضــاء المالــي واكتفــى الفصــل 69 
منــه بالتنصيــص علــى أنّ دائــرة المحاســبات تُكــوّن إحــدى هيئتــي مجلــس الدولــة1. 

ولئــن نــصّ دســتور 14 جانفــي 2014 فــي فصلــه 117 مــن بابــه الخامــس المتعلــق بالســلطة 
القضائيــة علــى أنّ محكمــة المحاســبات تُكــوّن بمختلــف هيئاتهــا القضــاء المالــي وتختــصّ 
بمراقبــة حســن التصــرّف فــي المــال العــام وفقــا لمبــادئ الشــرعية والنجاعــة والشــفافية 
وفصّــل الاختصاصــات القضائيــة والرقابيــة لمحكمــة المحاســبات كالقضــاء فــي حســابات 
المحاســبين العموميــين وزجــر أخطــاء التصــرف وتقييــم طــرق التصــرف ومســاعدة 
الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة علــى رقابــة تنفيــذ قوانــين الماليــة وغلــق الميزانيــة2، فإنّــه 
ــة  ــادة الانتخابي ــين بالم ــين المســتحدثين والمتعلّق ــى الاختصاصــين القضائي ــرّض إل ــم يتع ل
ــة  ــدت برقاب ــد تعهّ ــت ق ــة المحاســبات كان ــم أنّ محكم ــك رغ ــي، وذل ــزاع المحل ــادة الن وبم
ــم أنّ  ــي التأسيســي ســنة 2011 ورغ ــس الوطن ــة المجل ــة لعضوي ــة الانتخابي ــل الحمل تموي
الفصــل 137 مــن البــاب الســابع مــن الدســتور نفســه والمتعلّــق بالســلطة المحليــة نــصّ علــى 
أنّ للجماعــات المحليــة فــي إطــار الميزانيــة المصــادق عليهــا حريــة التصــرّف فــي مواردهــا 

حســب قواعــد الحوكمــة الرـــيدة وتحــت رقابــة القضــاء المالــي.

1. »يتركب مجلس الدولة من هيئتين:
 المحكمة الإدارية،. 1
 دائرة المحاسبات.. 2

يضبط القانون تنظيم مجلس الدولة وهيئتيه، كما يحدد مشمولات أنظارها والإجراءات المتبعة لديها.« 

2. "يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.
تختــصّ محكمــة المحاســبات بمراقبــة حســن التصــرّف فــي المــال العــام، وفقــا لمبــادئ الشــرعية والنجاعــة والشــفافية، وتقضــي فــي 
حســابات المحاســبين العموميــين، وتقيّــم طــرق التصــرف وتزجــر الأخطــاء المتعلقــة بــه، وتســاعد الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة 

علــى رقابــة تنفيــذ قوانــين الماليــة وغلــق الميزانيــة. 
تعــدّ محكمــة المحاســبات تقريــرا ســنويا عامــا تحيلــه إلــى كل مــن رئيــس الجمهوريــة، ورئيــس مجلــس نــواب الشــعب، ورئيــس الحكومة، 

ورئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء، ويتــم نشــره. كمــا تعــد محكمــة المحاســبات عنــد الاقتضــاء تقاريــر خصوصيــة يمكــن نشــرها.
يضبط القانون تنظيم محكمة المحاسبات، واختصاصاتها، والإجراءات المتبعة لديها، والنظام الأساسي الخاص بقضاتها."

تقرير افتتاحي
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فقــرة ثانيــة: التكريــس التشــريعي للاختصاصــات القضائيــة لمحكمة 
ت سبا لمحا ا

تكريســا لمقتضيــات دســتور 2014 نــص الفصــل 2 والفصــل 8 مــن القانــون الأساســي عــدد 
41 لســنة 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات والــذي دخــل حيّــز النفــاذ فــي 1 جانفــي 2020 
علــى أن المحكمــة تُكــوّن بمختلــف هيئاتهــا القضــاء المالــي وهــي الهيئــة العليــا للرقابــة علــى 

التصــرف فــي المــال العــام ولهــا مرجــع نظــر قضائــي وســلطة رقابــة.

ولئــن تعــرّض القانــون عــدد 41 لســنة 2019 إلــى الاختصاصــات القضائيــة لمحكمــة 
المحاســبات إلّا أنــه لــم يكــن قانونــا جامعــا لــكل الاختصاصــات التــي تتعهّــد بهــا 
المحكمــة1 والتــي بقيــت محكومــة بقوانــين خاصــة وهــي القانــون عــدد 16 لســنة 2014 
المتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء2 والقانــون عــدد 29 لســنة 2018 المتعلــق بمجلــة الجماعــات 
ــع  ــى تجمي ــث اقتصــر عل ــا استشــرافيا حي ــن قانون ــم يك ــه ل ــى أنّ ــة إل ــة3 بالإضاف المحلي
الاختصاصــات التقليديــة للمحكمــة والــواردة بالقانــون عــدد 8 لســنة 1968 المتعلــق بتنظيــم 
ــدد 74  ــون ع ــق بســيرها4 وبالقان ــدد 218 لســنة 1971 المتعل ــر ع ــرة المحاســبات وبالأم دائ
لســنة 1985 المتعلــق بدائــرة زجــر أخطــاء التصــرف دون اعتمــاد تصــوّر جديــد لممارســة 

هــذه الاختصاصــات.  

أ. القضاء في حسابات المحاسبين العموميين

تفصيــلا للاختصاصــات التقليديــة للمحكمــة وأوّلهــا القضــاء فــي الحســابات فــإنّ القانــون 
عــدد 41 لســنة 2019 حافــظ تقريبــا علــى نفــس الأحــكام الموضوعيــة الــواردة بالنصــوص 
ــأنّ  ــين ب ــي حســابات المحاســبين العمومي ــث اقتضــى بخصــوص القضــاء ف الســابقة حي
ــد  ــمّ بع ــة5 يت ــال القانوني ــي الآج ــة المحاســبات ف ــى محكم ــم الحســابات الســنوية إل تقدي

1. لــم يتعــرّض القانــون عــدد 41 لســنة 2019 إلــى اختصــاص محكمــة المحاســبات فــي المــادة الانتخابيــة وذلــك بالرّغــم مــن صــدوره 
بتاريــخ 30 أفريــل 2019 أي بعــد تعهّــد المحكمــة برقابــة الحمــلات الانتخابيــة لعضويــة المجلــس الوطنــي التأسيســي لســنة 2011 ولرئاســة 
الجمهوريــة لســنة 2014 بدورتيهــا ولعضويــة مجلــس نــواب الشــعب لســنة 2014 وللانتخابــات التشــريعية الجزئيــة لســنة 2017 ولعضويــة 
المجالــس البلديــة لســنة 2018 وللانتخابــات البلديــة الجزئيــة التــي تلتهــا كمــا لــم يتعــرّض إلــى اختصــاص المحكمــة فــي مــادة النــزاع 

المحلــي رغــم صــدوره بعــد مجلــة الجماعــات المحليــة الصــادرة  فــي 9 مــاي 2018.

ــه  ــه وإتمام ــم تنقيح ــا ت ــات والاســتفتاء كم ــق بالانتخاب ــاي 2014 المتعلّ ــي 26 م ــؤرّخ ف ــدد 16 لســنة 2014 الم ــون الأساســي ع 2. القان
بالقانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 المــؤرّخ فــي 14 فيفــري 2017 والقانــون الأساســي عــدد 76 لســنة 2019 المــؤرّخ فــي 30 أوت 2019.

3. القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.

4. الأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرّخ في 29 ماي 1971 المتعلّق بسير دائرة المحاسبات.

ــة المحاســبات حســاباتهم  ــون مباـــرة لقضــاء محكم ــدد 41 أن "يوجــه المحاســبون الخاضع ــون ع ــن القان 5. اقتضــى الفصــل 53 م
الســنوية فــي الآجــال القانونيــة إلــى وزارة الماليــة التــي تهيئهــا للنّظــر فيهــا وتحيلهــا علــى محكمــة المحاســبات مرفقــة بالحســاب العــام 

للدولــة قبــل تاريــخ موفّــى جويليــة مــن الســنة المواليــة للســنة التــي ضبطــت فــي ـــأنها تلــك الحســابات."
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تأكيــد صــدق الحســابات وصحتهــا وبعــد تأريخهــا وإمضائهــا مــن قبــل المحاســب المعنــي 
ثــم تهيئتهــا مــن قبــل وزارة الماليــة التــي تُحيلهــا علــى المحكمــة مرفقــة بالحســاب العــام 

للدولــة وهــي نفــس القواعــد ونفــس العبــارات الــواردة بالأمــر عــدد 218 لســنة 1971 1. 

كمــا أبقــى القانــون عــدد 41 لســنة 2019 علــى نفــس مضمــون الأحــكام والعقوبــات المســلطة 
ــرّر المحكمــة  ــون عــدد 8 لســنة 1968 2 حيــث تُق ــواردة بالقان ــى المحاســب العمومــي وال عل
أن المحاســب متــوازن الحســاب أو لديــه زائــد علــى الحســاب أو مطالــب بمــا تخلّــد بذمتــه 
وتصــرح المحكمــة فــي الحالتــين الأوليــين ببــراءة ذمتــه وتلزمــه فــي الحالــة الثالثــة بدفــع مــا 

تخلّــد بذمتــه إلــى الخزينــة. 

فــي المقابــل، اتجــه القانــون عــدد 41 نحــو التضييــق مــن الاختصــاص القضائــي للمحكمــة 
علــى حســابات المحاســبين العموميــين وذلــك بالترفيــع فــي مبلــغ الميزانيــة الســنوية العاديــة 
الخاضعــة وجوبــا لقضــاء المحكمــة مــن 1 مليــون دينــار إلــى 2 مليــون دينــار والتقليــص فــي 
مــدّة مســؤولية المحاســب العمومــي علــى تصرفــه مــن عشــر ســنوات إلــى خمــس ســنوات 

بدايــة مــن 1 جانفــي مــن الســنة التــي تلــي ســنة تقديــم الحســاب3.

أمّــا بالنســبة لبقيــة الاختصاصــات المنضويــة تحــت القضــاء فــي الحســابات وهــي البــتّ 
فــي الدعــوى المتعلّقــة بالتصــرف الفعلــي والحكــم بتســليط الخطايــا وبإثــارة الاختصــاص 
فقــد حافــظ القانــون عــدد 41 لســنة 2019 علــى نفــس الأحــكام الــواردة بالقانــون عــدد 8 

لســنة 1968 مــع الترفيــع فقــط فــي مبلــغ الخطايــا المحكــوم بهــا4.

ــم  ــين، ل ــي حســابات المحاســبين العمومي ــه باســتثناء القضــاء ف ــى أن وتجــدر الإـــارة إل
تُمــارس محكمــة المحاســبات أيّ اختصــاص مــن الاختصاصــات القضائيــة المشــار إليهــا 

أعــلاه. 

ب. زجر أخطاء التصرف

أصبحــت محكمــة المحاســبات هــي الهيئــة المختصــة فــي زجــر أخطــاء التصــرف بدايــة مــن 
تاريــخ دخــول القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 حيّــز النفــاذ والــذي ألغــى القانــون 

1. تحديدا الفصول 53 و54 و55 و57 من القانون عدد 41 لسنة 2019 والفصول 11 و12 و13 و15 من الأمر عدد 218 لسنة 1971.

2. الفصل 42 من القانون عدد 41 لسنة 2019 والفصل 25 من القانون عدد 8 لسنة 1968.

3. طبــق الفصلــين 48 و49 مــن القانــون عــدد 41 لســنة 2019 والأمــر الحكومــي عــدد 793 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 23 أكتوبــر 2020 المتعلــق 
بضبــط قائمــة المحاســبين العموميــين الخاضعــة حســاباتهم مباـــرة لقضــاء محكمة المحاســبات. 

4. الفصول 52 و60 و99 و100 و103 و156 من القانون عدد 41 لسنة 2019.

تقرير افتتاحي
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عــدد 74 لســنة 1985 وأنهــى وجــود دائــرة الزجــر المالــي ونــصّ ضمــن الفصــل 164 منــه 
علــى إحالــة القضايــا المنشــورة لــدى هــذه الدائــرة بتاريــخ غــرّة جانفــي 2020 إلــى محكمــة 

المحاســبات.

وباعتبــار أن القــرارات الصّــادرة عــن دائــرة الزجــر المالــي فــي ظــلّ القانــون عــدد 74 لســنة 
1985 هــي قــرارات باتــة وغيــر قابلــة للطعــن لا بالاســتئناف ولا بالتعقيــب1 فإنّــه لا وجــود 

لقضايــا اســتئنافية تــمّ نشــرها ضــدّ هــذه القــرارات قبــل غــرّة جانفــي 2020.

وقــد وسّــع القانــون عــدد 41 لســنة 2019 فــي قائمــة الأـــخاص الخاضعــين لقضــاء 
محكمــة المحاســبات فــي مجــال زجــر أخطــاء التصــرف، حيــث إلــى جانــب أعــوان الدولــة 
والمؤسســات والمنشــآت العموميــة والجماعــات المحليــة وأعــوان ومتصرفــي وممثلــي 
المؤسســات التــي تمتلــك الدولــة أو الجماعــات المحليــة، بصفــة مباـــرة أو غيــر مباـــرة، 
نســبة 50 بالمائــة أو أكثــر مــن رأســمالها، تتولــى المحكمــة زجــر أخطــاء التصــرّف المرتكبــة 
مــن قبــل رؤســاء وأعــوان الهيئــات الدســتورية المســتقلة وغيرهــا مــن الهيئــات العموميــة 
ــة  ــى آمــري قبــض مــوارد وصــرف نفقــات الدول ــة إل ــة إضاف ــات التعديلي المســتقلة والهيئ

ــة2. ــات المحلي ــة والجماع والمؤسســات العمومي

فــي المقابــل، أبقــى القانــون عــدد 41 لســنة 2019 علــى نفــس العقوبــة الــواردة بالقانــون عــدد 
74 لســنة 1985 والمســلّطة علــى كل ـــخص ثبتــت مســؤوليته فــي ارتــكاب خطــأ تصــرف 
ــب الخــام  ــل المرت ــي عشــر وكام ــين الجــزء الثان ــا ب ــراوح مقداره ــة يت ــي خطي ــة ف والمتمثل

الســنوي الــذي تقاضــاه المعنــي بالأمــر فــي تاريــخ ارتكابــه للخطــأ.

وبصــدور القانــون عــدد 41 أصبحــت أحــكام محكمــة المحاســبات فــي مــادة زجــر أخطــاء 
التصــرف تصــدر ابتدائيــا ويمكــن الطعــن فيهــا بالاســتئناف مــن قبــل المتقاضــي أو مــن 
ينوبــه أو النيابــة العموميــة أو الأـــخاص المنصــوص عليهــم بالفصــل 117 مــن نفــس 

القانــون3.

ــورة  ــرارات المذك ــون الق ــن أن تك ــه يمك ــد أن ــب. بي ــة للاســتئناف ولا للتعقي ــر قابل ــرة غي ــرارات الدائ ــأن »ق 1. اقتضــى الفصــل 20 ي
موضــوع مراجعــة لــدى الدائــرة فــي أجــل ـــهرين ابتــداء مــن الإعــلام بالقــرارات وذلــك فــي حالــة ظهــور عناصــر جديــدة أو العثــور 

علــى وثائــق تثبــت عــدم مســؤولية المعنــي بالأمــر.«

2. الفصل 111 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019. 

3. الفصل 133 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019.
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ت. المادة الانتخابية

باـــرت دائــرة المحاســبات منــذ ســنة 1990 1 رقابــة مطابقــة علــى أمــوال الأحــزاب 
ــون،  ــه القان ــي أجــل ضبط ــداع حســاباتها الســنوية ف ــا إي ــن عليه ــي يتعيّ السياســية الت
ويُعــرّض مرتكــب كلّ تأخيــر فــي تقديــم الحســابات أو فــي موافــاة الدائــرة بالوثائــق التــي 
تطلبهــا أو رفــض إحالتهــا إلــى تســليط عقوبــة ماليــة عليــه. ولئــن أبقــى القانــون الأساســي 
عــدد 41 لســنة 2019 علــى نفــس الأحــكام، فإنّــه تولّــى الترفيــع فــي العقوبــات الماليــة مــن 
ــار2.  ــين 200 و2000 دين ــراوح ب ــة تت ــى خطي ــار إل ــار و400 دين ــين 20 دين ــراوح ب غرامــة تت

ولــم يتــمّ تعهيــد محكمــة المحاســبات برقابــة تمويــل الحمــلات الانتخابيــة إلّا بعــد صــدور 
ــذي  ــي التأسيســي وال ــس الوطن ــات المجل ــق بانتخاب ــدد 35 لســنة 2011 المتعلّ المرســوم ع
خصّــص فصــلا وحيــدا3 لرقابــة دائــرة المحاســبات علــى تمويــل الحملــة الانتخابيــة 
لعضويــة المجلــس الوطنــي التأسيســي ولــم يَصــدر المرســوم عــدد 91 لســنة 2011 المتعلّــق 
بإجــراءات وصيــغ ممارســة هــذه الرقابــة4 إلّا بتاريــخ 29 ســبتمبر 2011 أي بالتزامــن مــع 
انطــلاق الحملــة الانتخابيــة لعضويــة المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي غــرّة أكتوبــر 2011. 

فــي المقابــل، خصّــص القانــون الانتخابــي عــدد 16 لســنة 2014 الفصــول مــن 75 إلــى 100 
والفصلــين 163 و174 للرقابــة التــي تمارســها محكمــة المحاســبات علــى تمويــل الحمــلات 

المتعلّقــة بالانتخابــات التشــريعية والرئاســية والبلديــة والجهويــة والاســتفتاء. 

ــن  ــة م ــادة الانتخابي ــي الم ــة المحاســبات ف ــي لمحكم ــى الاختصــاص القضائ ويُســتدلّ عل
ــات  ــر المخالف ــة بزج ــي والمتعلّق ــون الانتخاب ــن القان ــى 100 م ــن 98 إل ــكام الفصــول م أح
ــة  ــة الانتخابي ــي للحمل ــداع الحســاب المال ــب إي ــزام بواج ــدم الالت ــة كع ــة والانتخابي المالي
ونشــره وتجــاوز ســقف الإنفــاق الانتخابــي وعــدم إرجــاع التمويــل العمومــي المنتفــع 

ــق  ــق بتنقيــح القانــون عــدد 8 لســنة 1968 المتعلّ 1. وفقــا للقانــون الأساســي عــدد 82 لســنة 1990 المــؤرّخ فــي 29 أكتوبــر 1990 والمتعلّ
بتنظيــم دائــرة المحاســبات.

ــاة محكمــة  ــرّر أو إخــلال فــي مواف ــر مب ــر غي ــى أنّ "كلّ تأخي ــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 عل ــصّ الفصــل 156 مــن القان 2. ين
ــذا  ــن ه ــا بالفصــل 52 م ــات المنصــوص عليه ــق العقوب ــى تطبي ــه إل ــرّض مرتكب ــا يُع ــي تطلبه ــات الت ــق أو المعلوم المحاســبات بالوثائ
ــة مــن 200 د إلــى 2000د فــي صــورة  القانــون" ويقتضــي الفصــل 52 مــن القانــون المذكــور إمكانيــة تســليط محكمــة المحاســبات خطيّ
ــا  ــا ؛ فيم ــي تطلبه ــات الت ــق أو المعلوم ــم الحســاب أو الوثائ ــي تقدي ــوّة قاهــرة ف ــذر ـــرعي أو ق ــرّر بع ــر المب ــر غي الإخــلال أو التأخي
يقتضــي الفصــل 64 مــن القانــون عــدد 8 لســنة 1968 أن يُعــرّض كلّ تأخيــر فــي تقديــم الحســابات أو فــي موافــاة دائــرة المحاســبات 
بالوثائــق التــي تطلبهــا إلــى غرامــة مــن 10 د إلــى 200 د عــن كلّ ثلاثــة أـــهر وأن يُعــرّض عــلاوة علــى ذلــك رفــض إحالــة هــذه الوثائــق 

رغــم الأمــر بذلــك مــن قبــل الرئيــس الأوّل لدائــرة المحاســبات إلــى غرامــة مــن 20 د إلــى 400د".

3. الفصــل 52 مــن المرســوم عــدد 35 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 10 مــاي 2011 والمتعلّــق بانتخــاب المجلــس الوطنــي التأسيســي كمــا تــمّ 
تنقيحــه وإتمامــه بالمرســوم عــدد 72 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 3 أوت 2011.

4. المــؤرّخ فــي 29 ســبتمبر 2011 والمتعلّــق بإجــراءات وصيــغ ممارســة رقابــة دائــرة المحاســبات علــى تمويــل الحملــة الانتخابيــة لعضويــة 
المجلــس الوطني التأسيســي.

تقرير افتتاحي
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ــا  ــا خلاف ــض موارده ــة وقب ــة الانتخابي ــف الحمل ــي نظــام التســبقة وإنجــاز مصاري ــه ف ب
لصيــغ وآجــال ضبطتهــا النّصــوص الخاصّــة بالانتخابــات وعرقلــة أعمــال محكمــة 
المحاســبات بالتأخيــر فــي مدّهــا بالوثائــق المطلوبــة أو بالامتنــاع عــن ذلــك، كمــا يُســتدلّ 
علــى الاختصــاص القضائــي للمحكمــة مــن منطــوق الفصــل 163 المتعلّــق بجريمــة التمويــل 
الأجنبــي والتــي تســقط بالتقــادم إثــر انقضــاء ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ إعــلان النتائــج 

ــات. ــة للانتخاب النهائي

وقــد ضبطــت الفصــول مــن 98 إلــى 100 والفصــل 163 مــن القانــون عــدد 16 لســنة 2014 
العقوبــات المترتّبــة عــن ارتــكاب المخالفــات الماليــة والانتخابيــة وجريمــة التمويــل الأجنبــي. 
وتــمّ بمناســبة تنقيــح هــذا القانــون بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 
مُراجعــة بعــض الأحــكام المتعلّقـــة بالعقوبـــات الماليـــة للمخالفـــات الانتخابيــة وذلــك إضفــاءً 

لمزيــد النجاعــة علــى رقابــة تمويــل الحمــلات الانتخابيــة.

ــة  ــة إســقاط عُضوي ــإنّ للمحكمــة صلاحي ــة المشــار إليهــا، ف ــات المالي وفضــلا عــن العقوب
أعضــاء المجالــس النيابيــة فــي حالــة ثبــوت عــدم إيــداع الحســاب أو تجــاوز ســقف الإنفــاق 

الانتخابــي بأكثــر مــن 75 %  وذلــك طبقــا لأحــكام الفصــل 98 مــن القانــون الانتخابــي.  

كمــا خــصّ الفصــل 78 )جديــد( مــن القانــون الانتخابــي محكمــة المحاســبات بمهمــة ضبــط 
المصاريــف الانتخابيــة التــي ســتعتمدها فــي احتســاب مبلــغ المنحــة العموميــة المســتحقّ 
بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة لــكلّ مترـــح أو قائمــة مترـــحة. ولئــن لــم ينــصّ 
المشــرع صراحــة علــى الطبيعــة القضائيــة لقــرار ضبــط المنحــة، فقــد تبنّــت المحكمــة قــراءة 
لأحــكام الفصــل 78 تقضــي بــإدراج هــذا القــرار ضمــن مرجــع نظرهــا القضائــي وإصــدار 

جملــة مــن القــرارات القضائيــة فــي هــذا المجــال.   

ث. مادة النزاع المحلي المتعلّق بالمالية المحلية

يخضــع القضــاء فــي حســابات الجماعــات المحليــة إلــى نفــس القواعــد الإجرائيــة المتعلّقــة 
بالقضــاء فــي الحســابات كيفمــا ضبطهــا القانــون المتعلّــق بمحكمــة المحاســبات كمــا 
ــة وآمــرو  ــي يرتكبهــا أعــوان الجماعــات المحلي تخضــع مــادة زجــر أخطــاء التصــرّف الت
ــة بزجــر  ــة المتعلّق ــى نفــس القواعــد الإجرائي ــا1 إل ــرو صــرف نفقاته قبــض مواردهــا وآم

ــة المحاســبات.  ــق بمحكم ــون المتعلّ ــا القان ــا ضبطه أخطــاء التصــرف كيفم
ويخضــع تصــرّف الجماعــات المحليــة وفــق مبــدأ التدبيــر الحــرّ إلــى رقابــة القضــاء المالــي 

ــون  ــى القان ــى معن ــي تشــكّل أخطــاء تصــرّف عل ــات الت ــا 181 و183 و187 المخالف ــي فصوليه ــة ف ــة الجماعــات المحلي 1. ضبطــت مجل
ــة المحاســبات. الأساســي المنظــم لمحكم
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ــزاع  ــادة الن ــي م ــا ف ــي هــذا الإطــار اختصاصــا قضائي ــة المحاســبات ف وتُمــارس محكم
المحلــي المتعلّــق بالماليــة المحليــة والــذي يشــمل خاصّــة إعــداد الميزانيــة والمصادقــة عليهــا 

وتنفيذهــا وإبــرام العقــود مــن قبــل الجماعــة المحليــة. 

ــي  ــكام ف ــدار أح ــي إص ــزاع المحل ــا بالن ــار تعهده ــي إط ــبات ف ــة المحاس ــى محكم وتتول
مجــال إعــداد ميزانيــة الجماعــة المحليــة والمصادقــة عليهــا وتنفيذهــا كالبــتّ فــي الطعــون 
المتعلقــة بالقــرارات الصّــادرة فــي مجــال إعــداد وتنفيــذ وتــوازن ميزانيــة الجماعــة المحليــة 
والمقدمــة مــن ممثّــل الســلطة المركزيــة أو المطالبــين بالضرائــب المحليــة بالجماعــة المحليــة 
المعنيــة طبــق أحــكام الفصــل 197 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة1. كمــا تتولــى البــتّ فــي 
الاعتــراض المقــدّم مــن والــي الجهــة علــى ميزانيــة الجماعــة المحليــة مــن أجــل عــدم تــوازن 
الميزانيــة أو عــدم إدراج نفقــات وجوبيــة أو رصــد مبالــغ غيــر كافيــة لــذات النفقــات طبــق 
أحــكام الفصــل 174 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة2. كمــا للمحكمــة أن تُصــدر الإذن بإقــرار 
الإجــراءات أو التدابيــر اللازمــة لتســديد عجــز ميزانيــة الجماعــة المحليــة للســنة المنتهيــة 
ــات  ــة الجماع ــن مجل ــلا بأحــكام الفصــل 182 م ــة عم ــذي تجــاوز ســقف خمســة بالمائ ال

المحليــة3. 

وعلــى صعيــد آخــر، تتولــى محكمــة المحاســبات إصــدار أحــكام فــي مجــال العقــود 
المبرمــة مــن قبــل الجماعــة المحليــة مــن ذلــك البــتّ فــي الاعتــراض المقــدّم مــن قبــل الوالــي 
ــك  ــى ذل ــص عل ــا ن ــة مثلم ــة المحلي ــل الجماع ــن قب ــرم م ــاق المباـــر المب بخصــوص الاتف

1. ينــص الفصــل 197 علــى أنــه "يمكــن الطعــن فــي القــرارات الصــادرة فــي مجــال إعــداد وتنفيــذ وتــوازن الميزانيــة لــدى هيئــة محكمــة 
المحاســبات المختصــة ترابيــا مــن طــرف ممثــل الســلطة المركزيــة أو المطالبــين بالضرائــب المحليــة بالجماعــة المحليــة المعنيــة. يتــم الطعــن 

وفــق الإجــراءات المنصــوص عليهــا بالفصــل 94 مــن المجلــة."

2. ينــص الفصــل 174 علــى أنــه ».... للوالــي خــلال أجــل عشــرة أيــام مــن تاريــخ إعلامــه بميزانيــة الجماعــة المحليــة الاعتــراض عليهــا 
لــدى هيئــة محكمــة المحاســبات المختصــة ترابيــا مــن أجــل عــدم تــوازن الميزانيــة أو عــدم إدراج نفقــات وجوبيــة أو رصــد مبالــغ غيــر 
ــة  ــلّازم بالميزاني ــح ال ــد الاقتضــاء بإجــراء التصحي ــأذن عن ــا أن ت ــة المحاســبات المختصــة ترابي ــة محكم ــات. ولهيئ ــذات النفق ــة ل كافي
ــة المصــادق عليهــا مــن قبــل مجلــس الجماعــة  ــة أو إقــرار العمــل بالميزاني ــل الســلطة المركزي ــراح ممث ــى اقت ــاء عل المصــادق عليهــا بن

المحليــة. ويتــم الاعتــراض وفقــا لأحــكام الفصــل 94 مــن المجلــة.«

3. ينــص الفصــل 182 علــى أنــه "إذا تبــين مــن نتائــج تنفيــذ ميزانيــة الســنة المنتهيــة عجــز تجــاوز ســقف خمســة بالمائــة، يتولــى المجلــس 
الأعلــى للجماعــات المحليــة بطلــب مــن وزيــر الماليــة دعــوة الجماعــة المحليــة لاتخــاذ التدابيــر لتســديد العجــز بواســطة المــوارد الاعتياديــة 
وإفــادة الهيئــة والســلط المركزيــة المعنيــة بذلــك فــي أجــل ســتين يومــا. فــي صــورة عــدم اســتجابة الجماعــة المحليــة، تتولــى الســلطة 
ــر  ــرار التدابي ــد الاقتضــاء بإق ــأذن عن ــي ت ــا الت ــة محكمــة المحاســبات المختصــة ترابي ــى هيئ ــراح إجــراءات تعرضهــا عل ــة اقت المركزي
ــة بتســديد العجــز فعليــا بواســطة المــوارد  اللازمــة لتســديد العجــز. ويجــري العمــل بهــذا الإجــراء إلــى حــين اتخــاذ التدابيــر الكفيل

الاعتياديــة.... ويتــمّ الاعتــراض وفقــا لأحــكام الفصــل 94 مــن هــذا القانــون."

تقرير افتتاحي
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الفصــل 94 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة1. وتتولــى أيضــا البــتّ فــي الاعتراضــات المقدمــة 
مــن الوالــي أو أمــين المــال الجهــوي علــى العقــود المبرمــة مــن الجماعــة المحليــة فــي إطــار 
المســاعدات غيــر المباـــرة التــي تمنحهــا والتــي تتّخــذ ـــكل عقــود تســويغ أو تفويــت فــي 
أمــلاك عقاريــة بأســعار تفاضليــة تُبــرم مــع المؤسســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة المعنيــة2. 
وكذلــك البــتّ فــي الاعتــراض المقــدّم مــن الوالــي أو أمــين المــال الجهــوي علــى الصفقــات 
المبرمــة مــن الجماعــة المحليــة وذلــك لغيــاب أو عــدم توفــر الاعتمــادات الكافيــة عنــد إبرامهــا 

مثلمــا نــص علــى ذلــك الفصــل 163 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة3.

الجزء الثاني: الاختصاصات القضائية لمحكمة المحاسبات 
والإشكاليات المرتبطة بالتقاطعات الموضوعية مع الأقضية 

العدلية والإدارية

ــة  ــن محكم ــادرة ع ــرارات الص ــة للق ــة القانوني ــى: الطبيع ــرة أول فق
ــبات المحاس

كــرّس القانــون عــدد 16 لســنة 2014 صراحــة مبــدأ التقاضــي علــى درجتــين إذ اقتضــى 
أن تَصــدُر الأحــكام ابتدائيــاً فــي المــادة الانتخابيــة وأن تُســتأنف حســب الإجــراءات 
ــون  ــصّ القان ــم ين ــل ل ــم لمحكمــة المحاســبات، فــي المقاب ــون المنظّ ــا بالقان المنصــوص عليه
الانتخابــي صراحــة علــى أنّ الأحــكام الاســتئنافية الصّــادرة عــن محكمــة المحاســبات فــي 

ــو بالتعقيــب،  ــة ولا تقبــل أي وجــه مــن أوجــه الطعــن ول المــادة الانتخابيــة باتّ

1. ينصّ الفصل 94 على أنه "لا يمكن للجماعة المحلية اللجوء إلى التفاوض المباـر أو تنظيم استشارة إلا في الحالات التالية:
 إذا لم تفض الدعوة للمنافسة مرتين متتاليتين إلى عروض مثمرة، 	 
 إذا تعلــق العقــد بأعمــال لا يمكــن أن يعهــد بإنجازهــا إلا لشــخص معيّــن أو بنشــاط يختــص باســتغلاله حامــل بــراءة اختــراع أو 	 

صاحــب أمــلاك ذات طابــع ثقافــي أو تراثــي، 
 في حالة التأكد الشديد والضرورة القصوى للإنجاز.	 

تتمّ إحالة الاتفاق المباـر على الوالي المختص ترابيا وعلى أمين المال الجهوي للإعلام.
للوالــي حــق الاعتــراض علــى الاتفــاق المذكــور لــدى هيئــة محكمــة المحاســبات المختصــة ترابيــا فــي أجــل 15 يومــا مــن تاريــخ الإعــلام. 

يوقــف الاعتــراض تنفيــذ العقــد علــى أن تصــدر الهيئــة قرارهــا فــي أجــل لا يتجــاوز ـــهرا مــن تاريــخ تعهدهــا.
ويســتأنف الحكــم أمــام الهيئــة القضائيــة المختصــة اســتئنافيا فــي أجــل عشــرة أيــام مــن تاريــخ صــدوره وتصــدر محكمــة المحاســبات 

قرارهــا فــي أجــل ـــهر. ويكــون قرارهــا باتّــا." 

2. ينــصّ الفصــل 108 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة علــى أن » تحــال العقــود المشــار إليهــا بالفصــل 107 مــن هــذا القانــون مصحوبــة 
بالوثائــق المتعلقــة بهــا للوالــي ولأمــين المــال الجهــوي.

لــكل مــن أمــين المــال الجهــوي والوالــي الاعتــراض علــى العقــود لــدى هيئــة محكمــة المحاســبات المختصــة ترابيــا. ويوقــف الاعتــراض 
تنفيــذ العقــد.

ويتم الاعتراض وفقا لإجراءات الفصل 94 من هذا القانون.«

3. ينــصّ الفصــل 163 علــى أنــه "... لا يمكــن للجماعــات المحليــة إبــرام صفقــات إلا عنــد توفّــر الاعتمــادات بميزانياتهــا. ويمكــن لأمــين 
المــال الجهــوي أو الوالــي الاعتــراض علــى أيــة صفقــة لــدى هيئــة محكمــة المحاســبات المختصــة ترابيــا لغيــاب أو لعــدم توفّــر الاعتمــادات 

الكافيــة. يتــمّ الاعتــراض والاســتئناف وفقــا لأحــكام الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 94 مــن هــذا القانــون."
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وذلك على غرار القضاء العدلي والقضاء الإداري.1 

ــم يُحــدّد المشــرع طبيعــة القــرارات الصــادرة عــن محكمــة المحاســبات فــي المــادة  كمــا ل
ــذا  ــرز ه ــد ب ــة؟ وق ــة أم إداري ــة أم مدني ــة جزائي ــرارات ذات طبيع ــي ق ــل ه ــة ه الانتخابي
الإـــكال بحــدّة علــى إثــر تنقيــح القانــون الانتخابــي عــدد 16 لســنة 2014 بمقتضــى 
ــد(  ــق الفصــل 98 )جدي ــبة تطبي ــنة 2017 وخاصــة بمناس ــدد 7 لس ــون الأساســي ع القان
والــذي أدخــل تعديــلا علــى العقوبــة الماليــة المنطبقــة علــى المخالفــة المتعلّقــة بعــدم إيــداع 
ــح أو  ّـ ــة أو المتر ــى القائم ــة المســلّطة عل ــي الخطي ــض ف ــك بالتخفي ــي وذل الحســاب المال
الحــزب المخالــف مـــن خمســة وعشــرين ضعـــفا لســـقف الإنفــاق إلـــى 10 مـــرّات المبلـــغ 
الأقصــى للمســـاعدة العموميـــة بالدائــرة المعنيــة، حيــث اتّجهــت بعــض الدوائــر الابتدائيــة 
ــة  ــق بالمخالف ــا تتعل ــا منشــورة أمامه ــة بمناســبة تعهّدهــا بالنّظــر فــي قضاي ــدى المحكم ل
ــة  ــدأ عــدم رجعي ــى مب ــد اســتنادا إل ــق الفصــل 98 جدي ــراح عــدم تطبي ــى اقت المذكــورة إل
ــون  ــاذ القان ــل نف ــت قب ــي تمّ ــات الت ــع والتصرف ــلّ الوقائ ــي تقتضــي أن تظ ــين والت القوان
الجديــد خاضعــة ومحكومــة بمقتضيــات القانــون الــذي نشــأت فــي ظلّــه فــي حــين اتّجهــت 
دوائــر أخــرى2 إلــى اقتــراح ســحب أحــكام القانــون الجديــد علــى القضايــا المنشــورة، وذلك 
اســتنادا إلــى الطابــع الزجــري الــذي يميّــز أحــكام القانــون الانتخابــي وبنــاء علــى أحــكام 
ــخصية، ولا تكــون إلا بمقتضــى  الفصــل 28 مــن الدســتور الــذي ينــصّ علــى أنّ »العقوبــة ـ

نــص قانونــي ســابق الوضــع، عــدا حالــة النــص الأرفــق بالمتهــم«.

أمّــا بالنســبة لقــرار ضبــط المنحــة العموميــة فلئــن لــم ينــصّ المشــرع صراحــة علــى 
الطبيعــة القضائيــة للقــرار المذكــور، إلّا أنّ المحكمــة تبنــت قــراءة لأحــكام الفصــل 78 فــي 
اتجــاه إدراج هــذا القــرار ضمــن مرجــع نظرهــا القضائــي وإصــدار جملــة مــن القــرارات 

القضائيــة فــي هــذا المجــال.   

وعلــى صعيــد آخــر فبالنســبة للقــرارات الصــادرة فــي مــادة النــزاع المحلــي، فلئــن أقــرّت 
مجلــة الجماعــات المحليــة مبــدأ التقاضــي علــى درجتــين فــي مــادة النــزاع المحلــي المتعلّــق 
ــة، فإنّهــا اســتثنت بعــض الحــالات المنصــوص عليهــا بالفصــول 179 و186  ــة المحلي بالمالي
و195 مــن تطبيــق هــذا المبــدأ وذلــك بعــدم الإحالــة إلــى أحــكام الفصــل 94 مــن المجلــة والذي 
ــة المختصــة  ــة القضائي ــام الهيئ ــم أم ــى أن يُســتأنف الحك ــرة عل ــه الأخي ــي فقرت ــصّ ف ين
اســتئنافيا فــي أجــل عشــرة أيــام مــن تاريــخ صــدوره، وهــو مــا يســتدعي طــرح التســاؤل 
حــول طبيعــة هــذه القــرارات هــل تنــدرج ضمــن الأحــكام القضائيــة التــي تصدرهــا المحكمة 

أم الأعمــال الولائيــة غيــر القابلــة للطعــن؟ وتتمثــل هــذه الحــالات فــي التالــي:

1. الفصول 18 و30 و47 و98 و146 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014.

2. اعتبرت هذه الدوائر أن المادة الانتخابية في جانبها المتعلق بالمخالفات المالية هي مادة ذات طبيعة جزائية.

تقرير افتتاحيتقرير افتتاحي
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ــال  ــين الم ــن أم ــب م ــى طل ــاء عل ــي بن ــل الوال ــن قب ــدّم م ــراض المق ــى: الاعت ــة الأول الحال
الجهــوي علــى تحويــل اعتمــادات بميزانيــة الجماعــة المحليــة مــن فقــرة إلــى فقــرة أخــرى 
ــرة  ــة أخــرى داخــل نفــس الفق ــرة فرعي ــى فق ــة إل ــرة فرعي داخــل نفــس الفصــل ومــن فق

ــي.1  ــوان الثان ــوان الأول والعن ــات العن ــى نفق ــبة إل بالنس

الحالــة الثانيــة: الإجــراءات أو التتبّعــات المتّخــذة مــن هيئــة محكمــة المحاســبات المختصّــة 
ترابيــا بخصــوص ملــف النفقــات والعمليــات المــأذون بهــا مــن قبــل آمــر الصــرف ورَفَــضَ 
ــؤولية  ــى المس ــا عل ــدّدا وإتمامه ــا مج ــمّ الإذن به ــا وت ــة إتمامه ــة المحلي محاســب الجماع

الشــخصية والقانونيــة لآمــر الصــرف.2 

ــة: الإذن الصّــادر عــن هيئــة محكمــة المحاســبات المختصّــة ترابيــا والموجّــه  ــة الثالث الحال
ــي صــورة  ــك ف ــي أو لتصحيحــه وذل ــرار صحــة حســابها المال ــة لإق ــة المحلي ــى الجماع إل
رفــض مجلــس الجماعــة المحليــة المصادقــة علــى الحســاب المالــي المذكــور والتقريــر 

ــا.  ــر فيه ــبات للنّظ ــة المحاس ــى محكم ــق عل ــة الوثائ الإداري وإحال

ــة الرابعــة: الإذن الصّــادر عــن هيئــة محكمــة المحاســبات المختصّــة ترابيــا والموجّــه  الحال
إلــى مجلــس الجماعــة المحليــة للنّظــر فــي مشــروع ميزانيــة الســنة المقبلــة قبــل ختــم 

ــابقة.3  ــة الس الميزاني

المحاســبات  لمحكمــة  القضائيــة  الاختصاصــات  ثانيــة:  فقــرة 
وإشــكاليات التقاطــع مــع القضــاء الجزائــي

نــصّ الفصــل 15 مــن القانــون عــدد 41 لســنة 2019 علــى أنّ النيابــة العموميــة لــدى محكمــة 
ــة  ــة أو جنح ــن ـــأنها أن تُشــكّل جناي ــاء م ــى أخط ــوف عل ــد الوق ــى عن المحاســبات تتول
تبليغهــا إلــى النيابــة العموميــة المختصــة قصــد تتبّــع مرتكبيهــا أمــام المحاكــم ذات النظــر، 
ــة المحاســبات  ــه يمكــن لمحكم ــى أن ــون عل ــصّ الفصــل 122 مــن نفــس القان ــل ن ــي المقاب ف
ــق  ــن وثائ ــي  نســخا م ــن القضــاء العدل ــب م ــا أن تطل ــة لديه ــة العمومي ــق النياب عــن طري
تتعلــق بقضايــا لهــا صلــة بالوقائــع موضــوع التحقيــق أمــام دائــرة زجــر أخطــاء التصــرف 
باســتثناء القضايــا الجاريــة، كمــا يمكــن لهــا أن تتولــى تتبــع المدعــى عليهــم أو الشــهود 
الذيــن لا يســتجيبون إلــى طلبــات القاضــي المقــرّر أثنــاء إجــراءات التحقيــق معهــم أمــام 

1. يرفــع الاعتــراض طبــق أحــكام الفصــل 179 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة فــي أجــل 7 أيــام مــن تاريــخ الإعــلام بقــرار التحويــل لــدى 
هيئــة محكمــة المحاســبات المختصّــة ترابيــا والتــي تبــت فيــه فــي أجــل أقصــاه 15 يومــا.

2. يُحــال الملــفّ علــى محكمــة المحاســبات مــن قبــل محاســب الجماعــة المحليــة فــي أجــل أقصــاه خمســة عشــر يومــا مــن إتمــام العمليــات 
المذكــورة وفــق أحــكام الفصــل 186 مــن مجلــة الجماعــات المحلية.

3. نُصّص على الحالتين الثالثة والرابعة بالفصل 195 من مجلة الجماعات المحلية.  
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ــة  ــدّد طبيع ــم يُح ــث ل ــه حي ــي تطبيق ــكالا ف ــل 122 إـ ــرح الفص ــة. ويط ــم المختص المحاك
الدعــوى المزمــع رفعهــا مــن قبــل محكمــة المحاســبات والقضــاء المختــصّ للنظــر فــي دعواه.

ميّــز القانــون عــدد 16 لســنة 2014 مبدئيــا بــين المخالفــات التــي يُمكــن لمحكمــة المحاســبات 
أن تُســلّط عليهــا رقابتهــا القضائيــة وأن تُصــدِر بشــأنها أحكامــا كعــدم إيــداع الحســاب 
المالــي فــي الآجــال القانونيــة وعــدم احتــرام الطابــع الانتخابــي للنفقــات وتجــاوز ســقف 
ــمّ  ــى معاينتهــا ث ــك المخالفــات التــي يقتصــر دور المحكمــة عل الإنفــاق الانتخابــي وبــين تل
إحالتهــا إلــى القضــاء العدلــي للتحقيــق فيهــا وتســليط العقوبــة بشــأنها  كارتــكاب أفعــال 
مــن ـــأنها أن تُشــكّل جرائــم انتخابيــة مثلمــا وردت خاصّــة بالفصــول 53 و57 و69 مــن 
ــات  ــدة القائم ــة لفائ ــوارد العمومي ــة باســتعمال الوســائل والم ــي والمتعلّق ــون الانتخاب القان
ــحة والقيــام بالإـــهار السياســي خــلال الفتــرة الانتخابيــة وبالدعايــة خــلال فتــرة  ّـ المتر

الصمــت الانتخابــي. 

غيــر أنــه وبالاطــلاع علــى الفصــل 163 مــن القانــون الانتخابــي والمتعلــق بجريمــة التمويــل 
ــين  ــة ب ــع وتســليط العقوب ــي ممارســة اختصــاص التتب ــين وجــود تداخــل ف ــي يتب الأجنب
القضــاء المالــي والقضــاء العدلــي حيــث أن عبــارات الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 163 جــاءت 
ــدان  ــح بفق ــي التصري ــة المختصــة ف ــين بشــكل واضــح المحكم ــلا يتب ــول1 ف ــة للمجه مبني
أعضــاء القائمــة المتمتّعــة بالتمويــل الأجنبــي لعضويتهــم بمجلــس نــواب الشــعب وحرمــان 
ــاء  ــن أعض ــة م ــه الانتخابي ــي لحملت ــل أجنب ــى تموي ــول عل ــه بالحص ــت إدانت ــن تمّ كل م

ــة.  قائمــات أو مترـــحين مــن الترـــح فــي الانتخابــات التشــريعية والرئاســية الموالي

المحاســبات  لمحكمــة  القضائيــة  الاختصاصــات  ثالثــة:  فقــرة 
الإداري القضــاء  مــع  التقاطــع  وإشــكاليات 

قــد يــؤدي تطبيــق الفصــل 197 مــن مجلــة الجماعات المحلية2 إلى تداخــل في الاختصاصات 
ــه ولايــة  بــين القضــاء المالــي والقضــاء الإداري الــذي يُعتبــر قضــاء الشــرعية بامتيــاز ول
ــي  ــة، ف ــرارات الإداري ــي مشــروعية الق ــي إطــار دعــوى تجــاوز الســلطة ف ــة للنظــر ف عام

1. ينــص الفصــل 163 )المنقــح بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 14 فيفــري 2017( علــى مــا يلي »مــع مراعــاة 
ــح أو القائمــة قــد تحصّلــت علــى تمويــل أجنبــي لحملتهــا الانتخابيــة  ّـ مقتضيــات الفصــل 80، إذا ثبــت لمحكمــة المحاســبات أنّ المتر

فإنّهــا تحكــم بإلزامهــا بدفــع خطيــة ماليّــة تتــراوح بــين عشــرة أضعــاف وخمســين ضعفــاً لمقــدار قيمــة التمويــل الأجنبــي.
ــع  ــة المتمتّ ــة الجمهوري ــح لرئاس ّـ ــب المتر ــب ويعاق ــس المنُتَخَ ــم بالمجل ــي عضويته ــل الأجنب ــة بالتموي ــة المتمتّع ــاء القائم ــد أعض ويفق

ــس ســنوات. ــدّة خم ــي بالســجن لم ــل الأجنب بالتموي
ــح فــي  ّـ ويُحــرم كل مــن تمّــت إدانتــه بالحصــول علــى تمويــل أجنبــي لحملتــه الانتخابيــة مــن أعضــاء قائمــات أو مترـــحين مــن التر

الانتخابــات لمــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ صــدور الحكــم بالإدانــة.«

2. المتعلــق بالبــتّ فــي الطعــون الموجهــة ضــد القــرارات الصّــادرة فــي مجــال إعــداد وتنفيــذ وتــوازن ميزانيــة الجماعــة المحليــة والمقدمــة 
مــن قبــل ممثــل الســلطة المركزيــة أو المطالبــين بالضرائــب المحليــة بالجماعــة المحليــة المعنيــة.

تقرير افتتاحي
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حــين يُمــارس القاضــي المالــي اختصاصــا ضيّقــا فــي مــادة النــزاع المحلــي يتمثــل فــي 
قضــاء الشــرعية طبــق المقتضيــات المحاســبية والماليــة المحليــة ويبــتّ فــي الطعــون المتعلقــة 
ــن  ــة م ــة المحلي ــة الجماع ــوازن ميزاني ــذ وت ــداد وتنفي ــي مجــال إع ــادرة ف ــرارات الصّ بالق
منظــور محاســبي ومالــي. وتجــدر الإـــارة إلــى أن المحكمــة الإداريــة دفعــت بعــدم 
اختصاصهــا فــي عديــد الدعــاوى المرفوعــة طبقــا للفصــل 197 أمــام تذبــذب رافــع الدعــوى 

فــي تحديــد المحكمــة المختصــة التــي يتعيّــن عليــه اللجــوء إليهــا.

أمّــا بالنســبة للطعــون المقدمــة ضــدّ العقــود المبرمــة مــن قبــل الجماعــة المحليــة والُمنصّــص 
عليهــا خاصــة بالفصــول 94 و108 و163 مــن المجلــة فــإن اختصــاص القضــاء المالــي 
ــد بالجوانــب المحاســبية والماليــة عنــد النظــر فــي ـــرعية هاتــه العقــود كالتثبــت مــن  مُقيّ
توفــر الاعتمــادات لإبــرام عقــود الصفقــات ومــن الأســعار المرجعيــة للســوق العقاريــة عنــد 
ــات  ــة بالنزاع ــة الإداري ــد المحكم ــل تتعه ــي المقاب ــود، ف ــه العق ــي لهات ــل المال ــد المقاب تحدي
المتعلّقــة بالعقــود الإداريــة فــي المطلــق ويمكنهــا إلغــاء أو تعديــل بنــود العقــد الإداري 
والتصريــح بمســؤولية الإدارة وإلزامهــا بالتعويــض.  غيــر أنّ المســألة ليســت بهــذا القــدر 
ــا أو  ــة للاختصــاص قــد تكشــف تنازعــا إيجابي مــن الوضــوح حيــث أن الممارســة الفعلي
ســلبيا بــن القضــاء المالــي والقضــاء الإداري فــي علاقــة بالاختصــاص المذكــور ومــن هنــا 
تبــرز الحاجــة إلــى ضــرورة مراجعــة تركيبــة مجلــس تنــازع الاختصــاص نحــو الإقــرار 

بعضويــة محكمــة المحاســبات فــي هــذا المجلــس1. 

الخاتمة

فــي الخاتمــة، يتعيّــن التذكيــر بمنطــوق الفصــل 108 مــن الدســتور الــذي أقــر الحــقّ 
ــاع  ــول وأنّ حــقّ التقاضــي وحــقّ الدف ــة فــي أجــل معق ــكلّ ـــخص فــي محاكمــة عادل ل

مضمونــان وأنّ القانــون يُيسّــر اللّجــوء إلــى القضــاء. 
ــي  ــل القضائ ــي العم ــة المحاســبات ف ــة محكم ــة تجرب ــر بحداث ــن أيضــا التذكي ــا يتعيّ كم
للمبــادئ  تكريســا  يســتدعي  مــا  وهــو  الاســتئنافي خصوصــا  الطــور  وفــي  عمومــا 
ــا  ــأ وتأسيس ــث والخط ــن العب ــي م ــل القضائ ــا للعم ــا وتحصين ــار إليه ــتورية المش الدس
لفقــه قضــاء متميّــز للمحكمــة ضــرورة تكثيــف اللقــاءات الدراســية وتعميــق النقــاش 
ــين مختصّــين فــي  بــين قضــاة الدوائــر الاســتئنافية للمحكمــة مــن جهــة وأســاتذة جامعيّ
القانــون مــن جهــة ثانيــة، فضــلا عــن تبــادل التجــارب مــع نظــراء المحكمــة مــن القضــاء 
العدلــي والقضــاء الإداري حــول مواضيــع لهــا علاقــة بالاختصاصــات القضائيــة لمحكمــة 

المحاســبات وبنظامهــا الإجرائــي. 

1. قانــون أساســي عــدد 38 لســنة 1996 مــؤرخ فــي 30 جــوان 1996 يتعلــق بتوزيــع الاختصــاص بــين المحاكــم العدليــة والمحكمــة الإداريــة 
وإحــداث مجلــس لتنــازع الاختصاص.
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أستاذ القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 

التأصيل الدستوريّ للاختصاص 
عبد الرزاق المختار القضائيّ لمحكمة المحاسبات

1 مارس 2022 

تشــكّل التاريــخ الدســتوريّ المعاصــر لتونــس مــن تجربتــين رئيســيتين تجربــة دســتور غــرة 
جــوان 1959 ثــم تجربــة دســتور 27 جانفــي 2014، وقــد عبّــرت كلّ مــن التجربتــين عــن عملية 
تأسيســية مختلفــة مــن حيــث التمشــي ومــن حيــث الفاعلــين ومــن حيــث النتيجــة، فــي هــذا 
الســياق كان نســق الدســترة أكثــر وضوحــا وأوســع مــدى فــي التجربــة الثانيــة حتّــى كُيِّــفَ 
بـ«حمّــى الدســترة«1، وذلــك ضمــن قــراءة نقديّــة لدســترة عدّهــا البعــض متهافتــة لكونهــا 
ــتوريّة  ــة دس ــر ذات أهمّي ــتوريّ أو غي ــر ذات موضــوع دس ــات غي ــى موضوع ــبّ عل تنص

تخفــي نزوعــا قطاعيــا أو مصلحــة فئويــة أو رغبــة سياســية أو توجهــا ايدولوجيــا. 

ولكــن ضمــن الوجــه الآخــر مــن الحقيقة كانت دســترة بعــض المبادئ والمفاهيم والمؤسســات 
حاجــة بــل ضــرورة لكونهــا تشــكّل مكوّنــا جوهريّــا مــن دســتور ديمقراطــي خــادم وضامــن 
ــة مقوّمهــا الجوهــري قائــم علــى فكــرة القاضــي الحامــي وذلــك فــي  ــة القانــون، دول لدول
امتــداد ثلاثــي الأبعــاد: فهــو حامــي النــصّ ممثــلا فــي القاضــي الدســتوري، وهــو حامــي 
الحقــوق والحريــات ممثــلا فــي القاضــي الإداري والقاضــي العدلــي، وهــو أيضــا حامــي 

المــال العــامّ ممثــلا فــي القاضــي المالــي2.

لْ دســترة مؤسســات  بهــذا المعنــى أصــلا وعلــى قاعــدة هــذه الرؤيــة أساســا تُشَــكِّ
الرقابــة علــى الماليــة العموميــة أحــد المكوّنــات الرئيســية للمبــادئ التأسيســية والأساســية 
لــ»أنتوســاي« )IESOTNI( المضُمّنــة أساســا فــي مختلــف الإعلانــات المنبثقــة عــن مؤتمرات 
هــذه المنظمــة الدوليــة للأجهــزة العليــا والرقابــة، بــل أضحــت أحــد المعاييــر الدوليــة 
مســتوجبة الإعمــال مــن مختلــف الأجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة فــي عــدد كبيــر 
مــن الــدول والتــي تمثّــل إضافــة لذلــك عنصــرا محــدّدا فــي تقييــم هــذه الأجهــزة الرقابيــة 

واعتمــاد أنظمتهــا. 

1. عبدالرزاق المختار » في حمى الدسترة : ماذا بقي غير مدستر ؟« ، جريدة » الصباح« التونسية ، 6 سبتمبر 2012

2. ESSOUSSI Ahmed : » Constitution et finances publiques : démocratie financière ou gage de despotisme «, Mélanges à la 

mémoire de SOUAD MOUSSA-SELLAMI » Constitution, Service public et Gouvernance « Sousse 2016. 
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ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ

ــة الأمــوال  ــة لرقاب ــة مــن إعــلان »ليمــا« حــول الخطــوط التوجيهيّ ــدت المــادة الثاني لقــد أكّ
ــة  ــة الرقاب ــة ضمــن منظوم ــة الدســترة والاســتقلالية والفعالي ــلازم ثلاثي ــى ت ــة عل العمومي
الماليــة وذلــك ســواء علــى مســتوى اســتقلالية أجهزتهــا أو علــى مســتوى اســتقلالية 
أعضاءهــا ومســؤوليها1. لتكــون الدســترة بهــذا المعنــى ـــرطا للاســتقلالية وآليــة حمايــة 
لهــا تســتوعب البعــد الهيكلــي ممثــلا فــي الجهــاز الرقابــي، والبعــد الوظيفــي ممثّــلا فــي 
النــواة الإجرائيــة الرئيســية، والبعــد العضــوي ممثــلا فــي الضمانــات الجوهريــة اللصيقــة 

بوضــع القضــاة.  

ففيمــا يخــص مقومــات ومحــددات اســتقلالية الأجهــزة العليــا للرقابــة أقــرّت المــادة الثانيــة 
مــن إعــلان »ليمــا« أنّــه »لا يمكنهــا أن تضطلــع بمهامهــا بصــورة موضوعيّــة وفعّالــة إلّا إذا 
كانــت مســتقلّة عــن الوحــدة الخاضعــة للرقابــة، وفــي مأمــن مــن التأثيــر الخارجــي. ورغــم 
أن أجهــزة الدولــة لا يمكــن أن تكــون مســتقلّة عنهــا اســتقلالا كامــلا، وباعتبارهــا جــزءا 
ــة  ــع بالاســتقلالية الوظيفي ــة ينبغــي أن تتمتّ ــا للرقاب ــإنّ الأجهــزة العلي ــة ككلّ، ف مــن الدول
الضروريــة لإنجــاز مهامّهــا«، لــذا »يجــب أن ينــصّ الدســتور علــى إنشــاء الأجهــزة العليــا 
للرقابــة، وعلــى الدرجــة الضروريــة مــن اســتقلاليتها، علــى أن يتــم تقديــم التفاصيــل 
ــا  ــة علي ــي بالخصــوص أن توجــد محكم ــة، وينبغ ــي النصــوص القانوني ــك ف ــة بذل المتعلّق
ــتقلالية  ــل اس ــأنه أن يعرق ــن ـ ــل م ــدّ كل تدخّ ــبة ض ــة المناس ــة القانوني ــن الحماي تضم

الجهــاز الأعلــى للرقابــة وســلطاته الرقابيــة«. 

فــي نفــس الســياق وعلــى مســتوى اســتقلالية الأعضــاء والمســؤولين فــي الأجهــزة العليــا 
ــة  ــا للرقاب ــزة العلي ــا« أنّ »اســتقلالية الأجه ــن إعــلان »ليم ــة م ــادة الثاني ــة وَرَدَ بالم للرقاب
مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا باســتقلالية أعضائهــا. ويُعــرَّف الأعضــاء بأنّهــم الأـــخاص 
الذيــن تــوكل إليهــم مهمــة اتخــاذ القــرارات باســم الجهــاز، ويعتبــرون مســؤولين عــن هــذه 
ــة مشــتركة لهــا حــق القــرار أو  ــة، بمعنــى أنهــم أعضــاء هيئ القــرارات أمــام جهــات ثالث
رئيــس هيئــة عليــا للرقابــة إذا كانــت رئاســة هــذه الهيئــة موكولــة لشــخص واحــد«، ومــن 
ثمّة »يـــجب أن تكون استقلالية الأعضاء مضمـــونة أيـــضا بـــنص الـــدستور. وينبغي بوجه 
خــاص أن ينــصّ الدســتور كذلــك علــى إجــراءات العــزل مــن الوظيفــة، ويجــب ألا يكــون 
فــي هــذه الإجــراءات مـــساس بـــاستقلالية الأعضــاء، وأن تتـــوافق طريـــقة تعيـــين أو عــزل 
الأعضــاء مــع نصــوص الهيــكل الدســتوري للبلــد المعنــي. يـــجب ألا يتـــأثر موظّـــفو وأعــوان 
الأجهــزة العليــا للرقابــة فــي حياتهــم المهنيــة بالضغــوط التــي يمكــن أن تمارســها الهيئــات 

الخاضعــة للرقابــة وأن لا يكونــوا تابعــين لتلــك الهيئــات«.

1. https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/focus_areas/independence/Lima_BUCH_2013_EFDSA.pdf
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لقــد اســتعاد إعــلان »مكســيكو« بشــأن اســتقلالية الأجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العليــا 
والمحاســبة1 القواعــد التوجيهيــة المذكــورة، ولــم يكتــف بذلــك فبلورهــا صلــب ثمانيــة 
ــي  ــليمة ف ــة الس ــة المالي ــية للرقاب ــات الأساس ــت الشــروط والمتطلب ــية ضبط ــادئ رئيس مب
القطــاع العــام فاســتوجب المبــدأ الأول منهــا »1ـ وجــود إطــار دســتوري. 2ـ نظــام قانونــي 
مناســب وفعّــال.3 ـ أحــكام تطبيقيّــة...«، بمعنــى أنّــه »مــن المطلــوب وضــع تشــريعات تحــدّد 

ــة والمحاســبة.« ــا للرقاب ــل مــدى اســتقلاليّة الأجهــزة العلي بالتفصي

مــن هــذه الزاويــة تتضمّــن مختلــف الدســاتير2 اليــوم بأقــدار متفاوتة وفــي مواضــع 
مختلفــة إـــارات مفصليّــة إلــى مؤسّســات الرقابــة علــى الماليــة العموميــة علــى اختــلاف 
تســمياتها مــن دوائــر محاســبات أو مجالــس عليــا أو محاكــم مــن ذلــك مــا ورد بالفصــل 
117 مــن الدســتور التونســي، والفصــول مــن 147 إلــى 150 مــن الدســتور المغربــي، ومــا 
جــاء فــي الفصــل 2.74 مــن بــاب الســلطة التشــريعية مــن الدســتور الفرنســي، ومــا ورد 
بالفصــل 100 مــن الدســتور الإيطالــي ببــاب الهيــآت المســاعدة، ومــا نــصّ عليــه الفصــل 

ــي.  219 مــن بــاب المحاكــم مــن الدســتور البرتغال

ــةً صياغــة  ــم تكــن متماثل ــدا فل ــل نمطــا موحّ ــم تمثّ ــارات الدســتورية ل ــر أنّ هــذه الخي غي
ــا،  ــا وتفصيله ــتويات تكثيفه ــي مس ــة ف ــا مختلف ــث صياغته ــن حي ــت م ــا، فكان ومضمون
ــارات مختلفــة  ــارات الدســتورية اختي ــا مــن حيــث مضامينهــا فقــد عكســت هــذه الخي أمّ
للســلطة التأسيســية بشــأن طابــع الرقابــة وتكييفهــا القضائــي وغيــر القضائــي فــي وجــه 
أوّل، وبشــأن تنــوّع اختصاصــات مؤسّســات الرقابــة علــى الماليّــة العموميــة الرقابيــة منهــا 
والقضائيــة فــي وجــه ثــان، ومــدى هــذه الاختصاصــات ضيقــا أو توسّــعا فــي وجــه ثالــث، 
إضافــة لتموقــع مؤسســات الرقابــة علــى الماليّــة العموميــة ضمــن البنيــة الدســتورية ومــن 

باقــي المؤسســات الدســتورية انفصــالا وارتباطــا وهــذا فــي وجــه رابــع وأخيــر. 

لقــد ارتكــز اختــلاف مجمــل الاختيــارات المضمونيــة بشــأن مؤسّســات الرقابــة علــى الماليّــة 
العموميــة فــي كل تجربــة علــى جملــة مــن التأثيــرات المحيطيــة المتصلــة بمــدى توفّــر الشــرط 
الديمقراطــي مجتمعيــا مــن جهــة وبدرجــة تجــذّر الطابــع المؤسســاتي المتعلــق بطبيعــة كلّ 
مــن النظــام السياســي والإدارة العموميــة والجهــاز القضائــي وهــو مــا يســاهم بداهــة فــي 

مقبوليّــة مؤسّســات الرقابــة ويؤثّــر حتمــا علــى نجاعتهــا وجدواهــا. 

لقــد خــصّ الدســتور المغربــي المجلــس الأعلــى للحســابات بالبــاب العاـــر منــه )الفصــول 
147 – 150( وكيَّفَــهُ بالهيئــة العليــا لمراقبــة الماليــة العموميــة بالمملكــة، ونصّــص علــى ضمــان 

1. https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/09/issai_10_ar.pdf

2. https://www.constituteproject.org
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الدســتور لاســتقلاله، وأفــرده بمهمّــة تدعيــم وحمايــة مبــادئ وقيــم الحكامــة الجيــدة 
والشــفافية والمحاســبة للدولــة والأجهــزة العموميــة، وممارســة الرقابــة علــى تنفيــذ قوانــين 
ــة  ــزة الخاضع ــات الأجه ــوارد ونفق ــة بم ــات المتعلق ــن ســلامة العملي ــق م ــة، والتحقّ المالي
لمراقبتــه بمقتضــى القانــون، كمــا أوكلــه مهمــة تقييــم كيفيّــة تدبيــر هــذه الأجهــزة لشــؤونها، 
واتخــاذ عقوبــات فــي حقهــا عــن كلّ إخــلال بالقواعــد السّــارية علــى العمليــات المذكــورة 
ــة  ــات مراقب ــا بمهمّ ــابات أيض ــى للحس ــس الأعل ــتور المجل ــاط الدس ــاء، وأن ــد الاقتض عن
ــات  ــزاب السياســية وفحــص النفق ــق حســابات الأح ــكات وتدقي ــح بالممتل ــع التصري وتتب

ــة.  ــات الانتخابي المتعلقــة بالعملي

بصيغــة أكثــر اقتضابــا وأقــلّ توسّــعا نســبيّا جعــل الدســتور الفرنســي مــن دائــرة 
المحاســبات مســاعدا للســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة تقــوم ضمــن معانــي الفقــرة الثانيــة 
مــن الفصــل 47 منــه بمســاعدة البرلمــان فــي مراقبــة عمــل الحكومــة مــن جهــة، وبمســاعدة 
البرلمــان والحكومــة فــي مراقبــة تنفيــذ القوانــين المالية وقوانــين تمويل الضمــان الاجتماعي، 
وفــي تقييــم السياســات العامــة مــن جهــة ثانيــة، كمــا تســهم دائــرة المحاســبات أيضــا فــي 
توعيــة المواطنــين مــن خــلال تقاريرهــا العامــة. هــذا ويفــرض الدســتور الفرنســي صلــب 
نفــس الفصــل علــى الإدارات العامــة واجــب قانونيّــة وصحّــة حســاباتها بمــا يقــدّم صــورة 

حقيقيّــة وعادلــة عــن نتائجهــا وأصولهــا ووضعهــا المالــي. 

ضمــن نفــس التمشّــي نــزّل الدســتور الإيطالــي فــي فصلــه 100 مجلــس الحســابات ضمــن 
بــاب الهيــآت المســاعدة وقــد خوّلــه هــذا الفصــل الوحيــد ممارســة المراقبــة الوقائيّــة علــى 
ــة،  ــة الدول ــي ميزاني ــى التصــرّف ف ــة عل ــة اللاحق ــة، والمراجع ــراءات الحكوم ـــرعيّة إج
وكذلــك المشــاركة فــي مراجعــة التصــرّف المالــي للهيئــات التــي تتلقّــى دعمــا مــن الدولــة 
وذلــك فــي الحــالات وحســب الإجــراءات التــي ينــصّ عليهــا القانــون. ويرفــع مجلــس 
ــد  ــات المنجــزة. هــذا وق ــان حــول نتيجــة التدقيق ــى البرلم ــره مباـــرة إل الحســابات تقاري
نصّــص نفــس الفصــل علــى أنّ القانــون يضمــن اســتقلاليّة مجلــس الحســابات وأعضائــه 

عــن الحكومــة. 

ــة العموميــة صلــب الدســتور  وتمثّــل محكمــة التدقيــق مؤسّســة الرقابــة العليــا علــى الماليّ
البرتغالــيّ الــذي خصّهــا بالفصــل 214 منــه ضمــن بابــه الخامــس المعنــون بالمحاكــم 
وضمــن الفصــل الثانــي منــه المعنــون بتنظيــم المحاكــم، وقــد جعلهــا الهيئــة العليــا صاحبــة 
ســلطة المراقبــة علــى قانونيّــة الإنفــاق العــام، والنظــر فــي الحســابات التــي يمكــن أن يطلــب 
القانــون تقديمهــا، وخصّهــا مــن ناحيــة الاختصــاص بإبــداء الــرأي في كشــوف الحســابات 
العامــة للدولــة بمــا فــي ذلــك حســابات الضمــان الاجتماعــي مــع إنفــاذ المســؤولية القانونيــة 
ــلاع  ــة للاضط ــون إضاف ــي القان ــه ف ــو المنصــوص علي ــى النح ــة عل ــات المالي ــن المخالف ع
بالمســؤوليات الأخــرى التــي يعهــد القانــون بهــا لهــا. وقــد نــصّ الفصــل 214 مــن الدســتور 

ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ
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البرتغالــيّ مــن الناحيــة الهيكليّــة علــى تولّــي رئيــس محكمــة التدقيــق منصبــه لفتــرة مدتهــا 
أربــع ســنوات، وعلــى تولّــي محكمــة التدقيــق مهامّهــا بأســلوب لامركــزيّ مــن خــلال دوائــر 

إقليميّــة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي القانــون.

ويســتفاد ممّــا ســبق أنّ جملــة النصــوص الدســتوريّة المذكــورة قــد اســتعادت مقتضيــات 
إعلانــي »ليمــا« و»مكســيكو« بأقــدار متفاوتــة وفــي تمثّــلات مختلفــة، ولــم تقتصــر الدســترة 
فــي هــذا الســياق فــي التجربــة التونســية وفــي غيرهــا علــى مســألة هيكلــة الرقابــة الماليّــة 
العليــا، بــل وـــملت فــي مواضــع دســتورية عــدّة جملــة مــن المفاهيــم والمبــادئ والأهــداف 
ــة  ــة والضامن ــة للشــرعيّة المالي ــة الأدوات الخادم ــدّ بمثاب ــي تع ــاورة، والت ــة والمج اللصيق
لحمايــة المــال العــام علــى ـــاكلة آليّــات الحوكمــة ومبــادئ النزاهــة والشــفافيّة ومكافحــة 
الفســاد وحســن التصــرّف فــي المــال العمومــي1ّ، إضافــة لكــون الدســترة قــد انبنــت فــي 
مواضــع أخــرى علــى التّقاطــع مــع بعــض المؤسّســات الدســتوريّة كهيئــة الحوكمة الرـــيدة 

ومكافحــة الفســاد والســلطة المحلّيــة2. 

ــة للدســترة كمــا اســتوعبت  ــة المعانــي التقليديّ ــة والعموديّ لقــد ثبَّتــت هــذه الدســترة الأفقيّ
ــا  ــة للدســترة بم ــي التقليدي ــت المعان ــد ثبّت معانيهــا المســتحدثة، فهــي فــي مســتوى أول ق
تعنيــه مــن جهــة أولــى مــن رمزيّــة دســتوريّة ومــا تضفيــه بالتالــي مــن وجاهــة علــى المبــادئ 
والمفاهيــم والمؤسســات، ثــمّ بمــا تعنيــه مــن جهــة ثانيــة مــن مكانــة دســتوريّة فيمــا تضفيــه 
مــن حمايــة نســبيّة مــن ـــرّ التعديــلات الدســتوريّة المتســرّعة أو الموجّهــة ومــا تســبغه مــن 

ثبــات مقبــول يقــي مــن نزعــة الإفــراغ والالتفــاف التشــريعي3ّ.

ــة فــي مســتوى ثــان المعانــي المســتحدثة  ــة والعموديّ كمــا اســتوعبت هــذه الدســترة الأفقيّ
ــات  ــن تفريع ــاتير4 أو ضم ــدّد الدس ــوم تع ــن مفه ــا ضم ــدرج منه ــا ان للدســترة ســواء م

ــة علــى حســن التصــرف فــي المــال العمومــي وتتخــذ  ــم والحيــف والفســاد"، الفصــل 10 "تحــرص الدول ــة " قطعــا مــع الظل 1. التوطئ
ــأنه المســاس بالســيادة  ــن ـ ــا م ــع الفســاد وكل م ــى من ــل عل ــي وتعم ــات الاقتصــاد الوطن ــه حســب أولوي ــة لصرف ــر اللازم التدابي
الوطنيــة"، الفصــل 15 "الإدارة العموميــة فــي خدمــة المواطــن والصالــح العــام. تُنظّــم وتعمــل وفــق مبــادئ الحيــاد والمســاواة واســتمرارية 

المرفــق العــام، ووفــق قواعــد الشــفافية والنزاهــة والنجاعــة والمســاءلة".

2. الفصــل 130 "تســهم هيئــة الحوكمــة الرـــيدة ومكافحــة الفســاد فــي سياســات الحوكمــة الرـــيدة ومنــع الفســاد ومكافحتــه ومتابعــة 
ــة  ــات الديمقراطي ــة آلي ــادئ الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة"، الفصــل 139 "تعتمــد الجماعــات المحلي ــزّز مب تنفيذهــا ونشــر ثقافتها،وتع
ــة  ــة والتهيئ ــج التنمي ــي إعــداد برام ــي ف ــع المدن ــين والمجتم ــان إســهام أوســع للمواطن ــة المفتوحــة، لضم ــادئ الحوكم التشــاركية، ومب

الترابيــة ومتابعــة تنفيذهــا طبقــا لمــا يضبطــه القانــون".

3. - L. FAVOREU, » La constitutionnalisation du droit «, in L’unité du droit, Mélanges R. Drago, Paris, Economica, 1996, p. 25

- »La constitutionnalisation des branches du droit«, s.d. M. VERPEAUX et B. MATHIEU, IIIe congrès de l’Association française 

des constitutionnalistes

4. Jacques Chevallier, – » L'État«, éd. Dalloz, coll. Connaissance du droit, 2e éd. 2011.

-  »  L'État de droit«, éd. Montchrestien, coll. Clefs, 160 p., 5e éd : 2010.
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ــة  ــيّ للدول ــتور المال ــن الدس ــا ع ــث دارج ــوم الحدي ــح الي ــد أصب ــتوريّ، لق ــون الدس القان
ــق  ــح المبحــث المتعلّ ــا أصب ــا، كم ــات وغيره ــة للدســتور السياســيّ ودســتور الحري إضاف
ــوم  ــة جــزءا لا يتجــزّأ مــن مقدّماتهــا، بــل وغــدا الي ــة العموميّ بالأســس الدســتوريّة للماليّ
ــتوري  ــون الدس ــو القان ــون ه ــروع القان ــن ف ــد م ــرع جدي ــروز ف ــن  ب ــزا ع ــث جائ الحدي
المالــي1، وهــي مفاهيــم ومعــان لــم تكــن لتتيسّــر لــولا الدســترة المتناميــة لمضامــين القانــون 

ــي. العــام المال

ــخ الدســتوري  ــة عــن التاري ــى الماليّ ــة عل ــخ الرقاب ــم ينفصــل تاري ــب هــذا الســياق ل وصل
التونســيّ فــي تجربتيــه الدســتوريتين الرئيســيتين وهمــا تجربــة دســتور غــرة جــوان 1959 
وتجربــة دســتور 27 جانفــي 2014، وقــد اختلفــت التجربتــان ســياقا ونتائجــا، فــإذا كانــت 
الأولــى عنــوان البنــاء وتركيــز المؤسّســات تحــت لافتــة الدولــة الوطنيــة فــإن الثّانيــة كانــت 

عنــوان المراجعــة وتكريــس المؤسّســات تحــت لافتــة الانتقــال الديمقراطــي2ّ. 

ــار  ــر باعتب ــام كبي ــى محــلّ اهتم ــة التأسيســية الأول ــي التجرب ــة ف ــم تكــن المســألة الماليّ فل
أنّ الأمــر تعلّــق بدولــة ناـــئة مازالــت تتلمّــس ســبل إنشــاء المؤسّســات ضمــن إكراهــات 
ــا ومؤسّســاتها  ــة تقاليده ــع حداث ــد بالاســتقلال م ــة العه ــة حديث ــة الوطني ــات الدول أولويّ
الماليّــة وهشاـــة نســيجها الاقتصــادي إضافــة لضعــف مكانــة المســألة الديمقراطيــة 
ضمــن الخطــاب والممارســة السياســيتين الســائدتين، وهــو مــا تجسّــم فــي تأخّــر تركيــز 
ــي  ــات ف ــن صعوب ــا م ــه لاحق ــا لاقت ــة والدســتورية وم ــة والمالي ــة الإداري مؤسّســات الرقاب
فــرض وجودهــا ودورهــا. كمــا ترجمتــه بــكل وضــوح محدوديّــة واقتضــاب الإـــارة 
الدســتورية لدائــرة المحاســبات التــي انتهــت بموجــب التنقيــح الدســتوري المــؤرخ فــي 27 
أكتوبــر 1997 إلــى التنصيــص صلــب الفصــل 69 مــن دســتور غــرة جــوان 1959 علــى أنــه 
»يتركّــب مجلــس الدولــة مــن هيئتــين: 1ـ المحكمــة الإداريــة 2ـ دائــرة المحاســبات. يضبــط 
ــراءات  ــا والإج ــمولات أنظاره ــدّد مش ــا يح ــه، كم ــة وهيئتي ــس الدول ــم مجل ــون تنظي القان

ــا«3.  ــة لديه المتّبع

1. L. PHILIP, – » La constitutionnalisation du droit budgétaire français «, in Mélanges Gaudemet, Paris, Economica, 1984, p. 49

 – » La constitutionnalisation des finances publiques «, in La constitutionnalisation des branches du droit, s.d. M. VERPEAUX et 

B. MATHIEU, IIIe congrès de l’Association française des constitutionnalistes

2. تعيــش تونــس اليــوم علــى وقــع أزمــة سياســية ودســتورية غيــر مســبوقة وعميقــة كان عنوانهــا الدســتوري تفعيــل الفصــل 80 مــن 
دســتور 27 جانفــي 2014، ليتخــذ لاحقــا وفــي 22 ســبتمبر 2021 الأمــر 117 المتعلــق بالتدابيــر الاســتثنائية الــذي يمثــل فــي واقــع الأمــر 
تنظيمــا مؤقتــا للســلط العموميــة، وصلبــه تبــدو إعــادة التنظيــم الآنــي عبــر تقنيــة المراســيم والمؤجــل عبــر إعــادة التأســيس مطروحــة فــي 

كل الموضوعــات بمــا فيهــا القضــاء المالــي. 

3. ESSOUSSI Ahmed : » Constitution et finances publiques : démocratie financière ou gage de despotisme «, Mélanges à la 

mémoire de SOUAD MOUSSA-SELLAMI » Constitution, Service public et Gouvernance « Sousse 2016. 

ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ
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فــي حــين اختلفــت ســياقات التجربــة التأسيســيّة الثانيــة غــداة انتخــاب المجلــس الوطنــي 
التأسيســي أكتوبــر 2011 بحيــث حظيــت المســألة الماليّــة باهتمــام واضــح صلــب مختلــف 
المشــاريع والاقتراحــات المقدّمــة للســلطة التأسيســية، وذلــك لاعتباريــن رئيســين الأوّل هــو 
ــرة  ــرة المحاســبات ودائ ــة دائ ــن تجرب ــود م ــة عق ــرور أربع ــد م ــي بع ــذّر القضــاء المال تج
الزجــر المالــي، أمّــا الاعتبــار الثانــي فيتمثّــل فــي منــاخ الثــورة وروح الانتقــال الديمقراطــي 

ومــا رافقــه مــن صعــود لمختلــف عناويــن مكافحــة الفســاد والحوكمــة الماليــة1. 

ــي  ــة ف ــيّة الثاني ــة التأسيس ــي التجرب ــة ف ــألة الماليّ ــح بالمس ــام الواض ــم الاهتم ــد تجسّ لق
ــع  ــة م ــس الدول ــى مجل ــاء عل ــا الإبق ــرح إمّ ــي يقت ــه أقلّ ــا توجّ ــين رئيســيين: أولاهم توجّه
تطويــره أو التخلّــي عنــه واعتمــاد آليّــة الهيئــة الدســتوريّة المســتقلة، وثانيهمــا توجّــه أغلبــيّ 
حظــي بمــا يشــبه الإجمــاع قــام علــى مقاربــة رباعيّــة اقتــرح تدعيــم دســترة الرقابــة العليــا 
ــاب  ــن ب ــا ضم ــع إدراجه ــيّ م ــا القضائ ــز طابعه ــا وتعزي ــي ومركزته ــال العموم ــى الم عل
الســلطة القضائيــة وتثبيــت ثنائيّــة الاختصــاص القضائــي وغيــر القضائــي لهيــكل الرقابــة 
ــم يكــن محــلّ جــدل أو تجــاذب ضمــن  ــادر فل ــع بتوافــق ن ــار تمتّ ــا، وهــو خي ــة العلي الماليّ
ــة.  ــاب الســلطة القضائي مختلــف مســوّدات الدســتور خلافــا لبعــض النقــاط المتعلقــة بب

وبذلــك اســتوعبت »قضينــة« )la juridictionnalisation( الرقابــة العليــا علــى المالية العمومية 
بعــدا جديــدا ومســتحدثا ضمــن التجربــة التونســية، كمــا عنــت لمــا تمثلــه ضمانــات إضافية 
قائمــة علــى العنصــر الديمقراطــي متمحــورة حــول مفهــوم دولــة القانــون والمســتمدة مــن 
ــار أنّ  ــرعيّة باعتب ــم والشّ ــة الحك ــن جدليّ ــة ضم ــذه الرّقاب ــدرج ه ــث »تن ــتتباعاته حي اس
ــة  ــى صــرف أمــوال المجموعــة يجــب أن يخضــع لعــين رقيب ــذي يتولّ ــلطة ال صاحــب السّ

قصــد التأكّــد مــن ســلامة وحســن تصرّفــه«2.

مــن ثمّــة، يســتوعب التأصيــل الدســتوري للاختصاصــات القضائيــة لمحكمــة المحاســبات 
ـ فــي عنوانــه الرئيســي ممثــلا فــي الفصــل 117 مــن دســتور 27 جانفــي 2014 ـ3 مؤثّــرات 
ــا يســتحضر  ــه كم ــوّر خيارات ــا ويســتبطن تط ــا وإيجاب ــخ الدســتوي التونســي نفي التاري

1.  انظر تقرير لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري 
 https://anc.majles.marsad.tn/docs/518e5bfc7ea2c422bec25380

2. انظــر حولهــا: هاديــة بــن عــزون »دســترة نظــام زجــر أخطــاء التصــرف »، أنبــاء قانونيــة عـــ285/284ــــدد جويليــة ـ ســبتمبر 2019 
صــص 24 ـ 25.

ــة حســن  ــة المحاســبات بمراقب ــصّ محكم ــا. تخت ــف هيئاته ــة المحاســبات بمختل ــن محكم ــي م ــون القضــاء المال 3. الفصــل117 " يتك
التصــرّف فــي المــال العــام، وفقــا لمبــادئ الشــرعية والنجاعــة والشــفافية، وتقضــي فــي حســابات المحاســبين العموميــين، وتقيّــم طــرق 
ــق  ــة وغل ــين المالي ــذ قوان ــة تنفي ــى رقاب ــة عل ــه، وتســاعد الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذي ــة ب ــاء المتعلق التصــرف وتزجــر الأخط
ــواب الشــعب،  ــس ن ــس مجل ــة، ورئي ــس الجمهوري ــن رئي ــى كل م ــه إل ــا تحيل ــرا ســنويا عام ــة المحاســبات تقري ــدّ محكم ــة. تع الميزاني
ورئيــس الحكومــة، ورئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء، ويتــم نشــره. كمــا تعــد محكمــة المحاســبات عنــد الاقتضــاء تقاريــر خصوصيــة 
يمكــن نشــرها. يضبــط القانــون تنظيــم محكمــة المحاســبات، واختصاصاتهــا، والإجــراءات المتبعــة لديهــا، والنظــام الأساســي الخــاص 

ــا". بقضاته
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ــى  ــة قامــت عل ــى دســترة ثنائي ــل عل ــاء هــذا التأصي ــه، وهــو مــا يســتمدّ مــن انبن محدّدات
توفيــر المرتكــز البنيــوي للاختصاصــات القضائيــة لمحكمــة المحاســبات )I( وعلــى تطويــر 

.)II( المرتكــز الوظيفــي لهــا

        التأصيل الدستوري للاختصاصات القضائية لمحكمة 
المحاسبات وتوفير مرتكزها البنيوي

I

إنّ تنصيــص الفصــل 117 مــن الدســتور أنــه » يتكــون القضــاء المالــي مــن محكمــة 
المحاســبات بمختلــف هيئاتهــا. تختــصّ محكمــة المحاســبات بمراقبــة حســن التصــرّف فــي 
ــر لتحــوّل جوهــريّ فــي منطــق الرقابــة علــى المــال العمومــي مــؤدّاه المرور  ّـ المــال العــام«، يؤ
ــر إضافتــين رئيســتين تمثــلان رافعــا  ــة عب ــة ومتكامل ــة مكتمل ــة دســتورية قضائي ــى بني إل
ودافعــا رئيســيين لأي اختصــاص قضائــي همــا تكييــف جهــاز الرقابــة الماليــة بالمحكمــة 

ــاره قضــاءا )ب(. )أ( واعتب

أ. من دائرة المحاسبات إلى محكمة المحاسبات 

لقــد ـــغل ســؤال »مــا المحكمــة؟« فقهــاء القانــون عمومــا وفقهــاء القانــون الإداري، كمــا 
ـــغل أيضــا فقهــاء القانــون المالــي بطــرح ســؤال التفريــع المســتمد منــه وهــو« مــا المحكمــة 
الماليــة؟«. وهــو ســؤال وإن طــرح عــادة فــي حالــة غيــاب التوصيــف التشــريعي، فإنــه مكّــن 

عمومــا مــن ضبــط معاييــر العمــل القضائــي ومزايــاه ونتائــج التوصيــف بــه1.

ــوان 1959  ــرة ج ــتور غ ــب دس ــه صل ــا ل ــة؟«  أساس ــا المحكم ــؤال »م ــد س ــد وج 1. لق
فــي مختلــف تنقيحاتــه نظــرا لســكوت المشــرع الدســتوري عــن طبيعــة الهيــكل المكلــف 
ــرة  ــن دســتور غ ــة للفصــل 57 م ــة الأصلي ــد نصّــت الصيغ ــا. فق ــة العلي ــة المالي بالرقاب
ــح الدســتوري  ــب التنقي ــت صل ــا بشــكل لاف ــا لاحق ــع اختزاله ــي وق ــوان 1959 ـ الت ج
لســنة 1997 ـ أن دائــرة المحاســبات تُكــوّن مــع المحكمــة الإداريــة “مجلــس الدولــة” وأنّهــا 
تتولّــى »مراجعــة حســابات الدولــة«، بحيــث كان الالتبــاس قائمــا بشــأن طبيعتهــا وعمّــا 

إن كانــت قضائيــة مــن عدمــه. 
لقــد تجــاوز القانــون المــؤرخ فــي 1968-03-08 المتعلــق بدائــرة المحاســبات هــذا الصمــت 
الدســتوري خاصــة بموجــب القانــون الأساســي عــدد 3 لســنة 2008 المنقــح والمتمــم لــه 

1. René Chapus Q'est-ce qu'une juridiction ? : La réponse de la jurisprudence administrative In : Recueil d'études en hommage à 

Charles Eisenmann, 1975. - p. 265-297

ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ
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ــا  ــي واختصاصه ــا القضائ ــى اختصاصه ــه عل ــب الفصــل 9 من حــين تنصيصــه صل
الرقابــي، ثــمّ حــين اســتيفاء مقومــات التنظيــم والإجــراءات القضائيــة صلــب بقيــة 
الفصــول. وهــو مــا مثــل إلــى حــدّ كبيــر اســتعادة واســتيعابا لمــا ورد بأكثــر وضوحــا 
وأكثــر صراحــة  فــي الفصــل 6 مــن القانــون عــدد 74 لســنة 1985 المــؤرّخ فــي 20 جويليــة 
1985، المنقّــح بالقانــون عــدد 34 لســنة 1987 المــؤرّخ فــي 6 جويليــة 1987 والمتعلــق 
ــة  ــة الإداري ــة والمؤسســات العمومي ــب إزاء الدول ــي ترتك ــاء التصــرف الت ــد أخط بتحدي
والجماعــات العموميــة المحليــة والمشــاريع العموميــة وضبــط العقوبــات المنطبقــة عليهــا 
وبإحداث دائــرة الزجــر المالي والــذي  نــصّ دون مواربــة أنّــه تــم  إحــداث محكمــة 
ــي أخطــاء  ــة مرتكب ــة محاكم ــا صلاحي ــي- وله ــرة الزجــر المال ــا اســم - دائ ــق عليه أطل

التصــرف.
إلّا أن حصــر الاختصــاص القضائــي لدائــرة المحاســبات فــي المصادقــة علــى حســابات 
المحاســبين العموميــين نصّيــا، وهيمنــة الــدور الرقابــيّ للدائــرة علــى عملهــا فعليّــا 
وكمّيــا، جعــل مــن صبغتهــا القضائيــة ـــبه مغيّبــة وغيــر حظيّــة بالقــدر الكافــي متابعــة 
وتركيــزا صلــب الطــور الدســتوري الأول مــن التجربــة التونســية فــي الرقابــة علــى الماليــة 
العموميــة.1 غيــر أنّ ذلــك لا يمنــع مــن الإقــرار بــأن وصــف جهــاز الرقابــة الماليــة العليــا 
بالمحكمــة صلــب دســتور 2014 يمثــل تتمّــة واعترافــا بالوصــف التشــريعيّ لجانــب مــن 

عمــل دائــرة المحاســبات.

2. وإن تجــاوز دســتور 27 جانفــي 2014 ســؤال »مــا المحكمــة؟«، فــإنّ ذلــك مــن لــم يمنــع 
مــن بــروز إـــكال ذي صلــة بــه فرضتــه المقابلــة بــين مقتضيــات الفصــل 65 منــه وبــين 
اختيــار المشــرع حــين ســنّه للقانـــون الأساســيّ عــدد 41 لســنة 2019 المتعلــق بمحكمــة 

المحاســبات.
ــق بداهــة  ــار أنّ الأمــر يتعلّ  قــد يبــدو بــادئ ذي بــدء أن الأمــر لا يطــرح إـــكالا باعتب
ــة  ــية النصــوص المتعلق ــين أساس ــذ ـــكل قوان ــي »تتّخ ــة وبالتال ــة قضائي ــم هيئ بتنظي
بتنظيــم العدالــة والقضــاء« كمــا تفيــده الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 65 مــن دســتور 27 
جانفــي 2014، غيــر أنّ الفصــل الأول مــن القانــون الأساســيّ عــدد 41 لســنة 2019 الــذي 
أنــاط بهــذا القانــون »ضبــط اختصاصــات محكمــة المحاســبات وتنظيمهــا والإجــراءات 
المتّبعــة لديهــا« يطــرح إـــكاليّة دســتوريّة تتّصــل بالتوزيــع الدســتوريّ للمــوادّ المتعلّقــة 
القانــون الأساســيّ مــن حيــث مضمونــه  تعــارض  فــي  القانونيّــة وتتمثّــل  بالمــوادّ 
ــي تقتضــي أن  ــن دســتور 2014 والّت ــات الفصــل 65 م ــع مقتضي ــا م ــه جزئي وموضوع
ــاف  ــف أصن ــام مختل ــراءات أم ــة بالإج ــة النصــوص المتعلّق ــين عاديّ ــذ ـــكل قوان تتّخ

1. محمد العفيف الجعيدي، »من دائرة المحاسبات إلى محكمة المحاسبات: تطوّر اصطلاحي وفعل مؤسّس«: 
https://legal-agenda.com

» On oublie parfois que la cour des comptes est une juridiction «, Brahim Bertégi, la cour des comptes tunisienne, débitrice de 

transparence, Revue marocaine d’audit et de développement n° 37, 2014, p154.
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ــع الدســتوري أيضــا  ــث يســتتبع التوزي ــك حي ــى ذل المحاكــم، ولا يقتصــر الإـــكال عل
ــث  ــس الدســتور حي ــن نف ــاد يســتوجبها الفصــل 64 م ــراءات الاعتم ــي إج ــا ف اختلاف
ــواب  ــس ن ــة الجلســة العامــة لمجل ــى مداول ــون الأساســي عل »لا يعــرض مشــروع القان
الشــعب إلا بعــد مضــي خمســة عشــر يومــا مــن إحالتــه علــى اللجنــة المختصــة، كمــا 
ــى مشــاريع القوانــين  ــه عل ــة المطلقــة لأعضائ ــواب الشــعب بالأغلبي »يصــادق مجلــس ن
ــى ألّا  ــة، عل ــى مشــاريع القوانــين العادي ــن عل ــه الحاضري ــة أعضائ الأساســية، وبأغلبي

تقــلّ هــذه الأغلبيــة عــن ثلــث أعضــاء المجلــس«. 
ــدد  ــيّ ع ــون الأساس ــدار القانـ ــي إص ــدة ف ــريعية المعتم ــة التش ــر المقارب ــمّ تبري ــد ت لق
41 لســنة 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات بمســتلزمات وضــوح النــصّ والحاجــة 
لتضمــين كامــل الأحــكام المتعلّقــة بمحكمــة المحاســبات فــي نــصّ قانونــيّ موحّــد ســهل 
الولــوج، إضافــة لموقــف المجلــس الدّســتوريّ الفرنســيّ الــذي يمتنــع عنــد تضمّــن قانــون 
أساســيّ لأحــكام مــن غيــر هــذه الصنــف القانونــي عــن اعتبارهــا غيــر مطابقــة للدّســتور 
ــة1، ويمكــن  الإـــارة فــي نفــس  ــة تعديلهــا لاحقــا بقوانــين عاديّ ولكنــه  يســمح بإمكانيّ
التوجّــه لمــا ورد بالمنشــور عـ8ـــدد  الصــادر عــن رئاســة الحكومة بتاريــخ 17 مارس 2017 
والمتعلّــق بقواعــد إعــداد النصــوص القانونيــة وإجــراءات عرضهــا واســتكمال تهيئتهــا 
مــن أنّــه متــى تضمّــن مشــروع القانــون فــي بعــض جزئيّاتــه أحكامــا مــن مجــال القوانــين 
الأساســية وأخــرى مــن مجــال القوانــين الأساســية فإنّــه يتخــذ ـــكل قانــون أساســيّ. 
غيــر أن مقتضيــات التشــريع الجيــد ومنطــق الــذوق القانونــي الســليم لا يمكــن أن 
تنتهــي فــي تقديرنــا إلــى مجــرّد تغليــب كيفــيّ للقانــون الأساســي خصوصــا فــي نــصّ 
يغلــب عليــه كمّيــا وبشــكل لافــت وتبعــا لمعيــار الطبيعــة الغالبــة الطابــع الإجرائــيّ كشــأن 
القانـــون الأساســيّ عــدد 41 لســنة 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات، كمــا أنّ التعلّــل 
بموقــف المجلــس الدّســتوريّ الفرنســيّ يبــدو غيــر وجيــه باعتبــار أنــه لــم يتــمّ فــي الحالــة 
ــة بــل بقانــون أساســيّ علــى  التونســية تعديــل القوانــين الشــبيهة لاحقــا بقوانــين عاديّ
ـــاكلة القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة2، لقــد كان مــن الأجــدى 
إفــراد الإجــراءات لــدى محكمــة المحاســبات بمجلّــة خاصــة تســتوفي ـــروط التفصيــل 
والشــمولية والتجميــع، وبــين الموقفــين يبقــى الإـــكال مطروحــا حتــى تحســمه المحكمــة 

الدســتورية إن كتــب لهــا الإنشــاء. 

3. وفــي كلّ الأحــوال كان لوصــف جهــاز الرقابــة الماليــة العليــا بالمحكمــة صلــب الفصــل 
117 مــن دســتور 27 جانفــي 2022 جملــة مــن الإضافــات المحقّقــة: 

1. فاطمة قرط، »ملاحظات حول قانون محكمة المحاسبات الجديد: المستجدّات القانونيّة والرّهانات المستقبليّة«:
https://legal-agenda.com

2. مــن ذلــك القانــون الأساســي عــدد 70 لســنة 2003 المــؤرخ فــي 11 نوفمبــر 200 والقانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 
13 فيفــري 2008 والقانــون الأساســي عــدد 63 لســنة 2009 المــؤرخ فــي 12 أوت 2009.

ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ
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	 أولاهــا: أنّ الوصــف المذكــور مثــل امتيــازا تونســيا علــى ضــوء مقارنتــه بتســمية 
المجلــس الأعلــى للحســابات فــي الدســتور المغربــي أو دائــرة المحاســبات فــي 
الدســتورين الفرنســي والإيطالــي، بحيــث لا تبقــي هــذه الصيغــة الحاســمة ولا يــدع 
هــذا الإعــلان والوصــف الدســتوري مجــالا لأي التبــاس بشــأن الصبغــة القضائية أو 
لأي دور تأويلــي1 لاحــق علــى ـــاكلة مــا قــام بــه المجلــس الدســتوري الفرنســي فــي 
قــراره الشــهير المــؤرخ  فــي 25 جويليــة 2011 الــذي أقــرّ فيــه أن دائــرة المحاســبات 
هــي محكمــة ماليــة مســتقلة2. فــي هــذا القــرار يســتند المجلــس الدســتوري  الفرنســي 
أوّلا إلــى مــا يقــرّره الفصــل 64 مــن الدســتور الفرنســي فيمــا يتعلّــق بالســلطة 
ــا  ــة فيم ــين الجمهوري ــن قوان ــادئ المســتمدة م ــرّره المب ــا تق ــة وم ــن جه ــة م القضائي
ــون  ــن ك ــة أخــرى م ــن جه ــاي 1872 م ــون 24 م ــذ قان ــة من ــة الإداري ــق بالمحكم يتعل
ــا  ــم يســتند ثاني ــع الخصوصــيّ لوظائفهــا مضمونــين، ث اســتقلاليّة المحاكــم والطاب
علــى تنصيــص مجلــة المحاكــم الماليــة علــى أن دائــرة المحاســبات هــي محكمــة 
إداريــة ليســتخلص المجلــس الدســتوري مــن مجملــه أنّ الدســتور يضمــن تبعــا لذلــك 
ــى  ــه حت ــة، وأنّ ــرة المحاســبات تجــاه الســلطتين التشــريعية والتنفيذي اســتقلاليّة دائ
ــت مــن الحســابات  ــي كالتثبّ ــع قضائ ــى طاب ــر عل ــت بعــض مهامهــا لا تتوفّ وإن كان
ومــن التصــرّف فــإنّ هــذا لا يمنــع مــن كونهــا قــد تكشــف إخــلالات تســتدعي إعمــال 
إجــراءات قضائيــة بمــا يســتدعي بهــذا المعنــى تعميــم الاســتقلالية علــى كل أعمالهــا. 

ــه  ــا يضفي ــة لم ــة إضاف ــا بالمحكم ــكل م ــوان الرئيســي لوصــف هي ــا: أنّ العن 	 ثانيه
علــى أعمالهــا مــن ســلطان وعلــى قراراتهــا مــن طابــع حكمــيّ هــو تمتّعهــا بضمانــات 
اســتقلال القضــاء تجــاه الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، وهــو يعــدّ ضمانــة مركزية 
بخاصــة لهيــاكل الرقابــة علــى الماليــة العموميــة عــودة علــى مقتضيــات إعلانــي 
»ليمــا« و»مكســيكو« وذلــك حتــى تحصّــن أعمالهــا القضائيــة مــن كلّ تدخّــل يمــسّ 
صدقيّتهــا ومصداقيّتهــا وهــذا رغمــا عــن خصوصيتهــا لكونهــا تنصــبّ علــى أعمــال 
ــزا  ــت مرتك ــي ذات الوق ــل ف ــة. إنّ الاســتقلاليّة تمث الســلطتين التشــريعية والتنفيذي
ــة المحاســبات  ــة لمحكم ــة الرقابي ــة وـــفافية الوظيف ــة ونزاه ــان نجاع رئيســيا لضم
ولوظيفتهــا المســتجدّة وهــي مســاعدة الســلطة السياســية كمــا تمثــل ـــرط إمــكان 
المســائلة، وبعبــارة أخــرى هــي الشــرط الــلازم لتفعيــل مبــادئ الفصــل الثانــي مــن 

1. INTOSAI, Rapport Final, Examen par les pairs de l’Independence de la Cour des Comptes Tunisienne, 2016.

2. Conseil constitutionnel. Décision n°2001-448 DC du 25 juillet 2011  »Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 64 de 

la Constitution en ce qui concerne l'autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce 

qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que 

le caractère spécifique de leurs fonctions ; Considérant qu'en vertu du code des juridictions financières, la Cour des comptes est 

une juridiction administrative ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la Constitution garantit son indépendance par rapport au pouvoir 

législatif et au pouvoir exécutif ; que, si certaines de ses missions, notamment de vérification des comptes et de la gestion, ne revêtent 

pas un caractère juridictionnel, elles peuvent révéler des irrégularités appelant la mise en œuvre d'une procédure juridictionnelle «
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القانـــون الأساســيّ عــدد 41 لســنة 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات. بمجمــل هــذه 
ــة ولا  ــة الديمقراطي ــة وحدة الدول ــزة القضــاء والرقاب ــم اســتقلاليّة أجه ــي تدعّ المعان

تهدّدهــا وتضمــن وظيفيّتهــا كمــا تؤكّــد أهمّيــة التكامــل فــي عمــل مؤسســاتها. 

ــة  فــي هــذا الســياق وفــي مســتوى أول تكــون محكمــة المحاســبات كهيــكل قضائــي معنيّ
دون لبــس بضمانــات البــاب الرابــع المعنــون بالســلطة القضائيــة وبصفــة خاصّــة فاتحتــه 
أي الفصــل 102 التــي تنــصّ أنّ القضــاء ســلطة مســتقلة وأن القاضــي مســتقلّ لا ســلطان 
عليــه فــي قضائــه لغيــر القانــون، ومانــع الفصــل 109 الــذي يحجّــر كل تدخّــل فــي القضــاء، 
ومســتوجبات الفصــل 111 والتــي تقتضــي أن تصــدر الأحــكام باســم الشــعب وتنفّــذ باســم 
ــل تنفيذهــا دون موجــب  ــاع عــن تنفيذهــا أو تعطي ــر الامتن ــه يحجّ ــة وأنّ ــس الجمهوري رئي
قانونــي. كمــا أنّــه وفــي نفــس الســياق وفــي مســتوى ثــان يعــدّ القضــاء المالــي وبموجــب 
إضفــاء وصــف المحكمــة علــى هيــكل الرقابــة الماليــة العليــا مؤتمنــا أيضــا علــى مقتضيــات 
الوظيفــة الديمقراطيــة للقضــاء ممثلــة علــى معنــى عبــارة الفصــل 102 فــي ضمــان إقامــة 

العــدل وعلويــة الدســتور وســيادة القانــون وحمايــة الحقــوق والحريــات1.

	 ثالثهــا: إنّ التنصيــص الدســتوري علــى تســمية محكمــة المحاســبات وإن يقــرّ 
دون لبــس وحــدة الهيــكل إلّا أنّــه يســتوعب صلبهــا ثنائيّــة وظيفيّــة تقــوم علــى تمييــز 
ــد  ــا يج ــو م ــي، وه ــي والاختصــاص الرقاب ــين الاختصــاص القضائ خصوصــيّ ب
ــون الأساســيّ عــدد 41  ترجمتــه التشــريعية فــي منطــوق الفصــل الثانــي مــن القانـ
لســنة 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات وقــد ورد بــه » تكــوّن محكمــة المحاســبات 
بمختلــف هيئاتهــا القضــاء المالــي وهــي الهيئــة العليــا للرقابــة علــى التصــرف فــي 
المــال العــام وتمــارس مهامهــا وفقــا لمبــادئ الشــرعية والنجاعــة والشــفافية والمســاءلة 

والنزاهــة«.

ويســتحضر هــذا التمييــز ثنائيــة القضائــي والاستشــاري صلــب جهــاز المحكمــة الإداريــة. 
ــى كونهــا  ــة محكمــة المحاســبات ملاحظتــين جوهريتــين: الأول ــة الوظيفي وتســتدعي الثنائيّ
مســتتبعة بتمييــز هيكلــي وإجرائــي بــين الاختصــاص القضائــي والاختصــاص الرقابــي، 
أمّــا الثانيــة فهــي أنّهــا ثنائيــة تســتبطن تغليــب الطابــع والعمــل القضائــي وجعــل الطابــع 

والعمــل الرقابــي مكمّــلا. 
تلــك هــي إذن أهــم إضافــات الفصــل 117 مــن الدســتور فيمــا يتعلــق بتبنيــه تســمية محكمــة 
المحاســبات ومــا توفــره مــن أرضيــة بنيويــة ملائمــة لتفعيــل الصلاحيات القضائيــة المؤصلة 

دســتوريا لهــذا الهيــكل اســتكملت فــي ذات الفصــل بتبنــي مصطلــح القضــاء المالي.

1. BA CCOUCHE Néji : » Plaidoyer pour l’indépendance effective de la Cour des comptes «, Mélanges en l’honneur du doyen 

Mohamed Salah BEN ISSA,CPU,2020.

ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ
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ب. من الدائرة إلى القضاء المالي 

ورد بالفصــل 117 مــن الدســتور أنّ القضــاء المالــي يتكــوّن مــن محكمــة المحاســبات 
بمختلــف هيئاتهــا. وهــو مــا يشــكّل إعلانــا دســتوريّا فارقــا فــي مســتوى تصــوّر القضــاء 
المالــي فــي حــدّ ذاتــه1 مــن جهــة أولــى وفــي مســتوى علاقتــه ببقيّــة الأقضيــة مــن جهــة ثانية.

  
1. فعلــى مســتوى تصــوّر القضــاء المالــي فــي حــد ذاتــه يصيّــر الدســتور محكمــة 
المحاســبات مؤسّســة متشــعّبة  مركّبــة إذ يؤسّــس الفصــل المذكــور لمفهــوم الهيئــة 
القضائيــة الماليــة، وهــو المنــوال الــذي يقــوم علــى تعــدّد مكوّناتها بتعــدّد أطــوار التقاضي 
ــة بينهــا ووحدتهــا وذلــك  الثــلاث )الابتدائــي والاســتئنافي والتعقيبــي( والعلاقــة الهرميّ
ــي  ــبوق ف ــر مس ــتجدّ غي ــوم مس ــو مفه ــة، وه ــي الأقضي ــي باق ــوم ف ــو المعل ــى النح عل
ــه هــذا القضــاء حــدود الدائــرة  ــة التونســية تجــاوز ب تاريــخ القضــاء المالــي فــي الحال
ومحدوديّتهــا وأحاديّتهــا كمــا تــمّ تكريســها فــي دســتور غــرة جــوان 1959 إلــى آفــاق 
الهــرم القضائــي المتكامــل. وهــو تصــوّر يتدعّــم بالبعــد الإدماجــي للمقاربــة الدســتورية 
الجديــدة التــي اقترنــت بالتخلّــي عــن دائــرة الزجــر المالــي واســتيعاب وظائفهــا ضمــن 

ــة المحاســبات.  ــآت محكم هي
لقــد أدخــل دســتور 2014 تحويــرات جذريــة فــي هيكليّــة مــا كانــت تســمّى دائــرة 
المحاســبات وأصبحــت محكمتهــا، بحيــث غــدت ذات طبيعــة مزدوجــة مميّــزة فهــي مــن 
جهــة أولــى تختلــف عــن طبيعــة المحكمــة التقليديــة المســتقلّة بطورهــا )المحكمــة الابتدائيــة 
ــن جنســها  ــم م ــة المحاك ــة ببقي ــب( وذات العلاق ــة التعقي ــتئناف ومحكم ــة الاس ومحكم
علــوّا أو تبعيّــة، كمــا أنّ فيهــا مــن جهــة ثانيــة طبيعــة الهــرم القضائــي وإن اتّخــذ إعمالــه 
ــه  تصــوّرا طريفــا قائمــا علــى مفهــوم الهيئــات وليــس علــى مفهــوم المحاكــم بمعنــى أنّ
لدينــا محكمــة وحيــدة وهيــآت متعــددة متسلســلة داخلهــا، ومحكمــة المحاســبات بهــذه 
الهندســة المؤسســاتية ».. محكمــة فيدراليــة ذات نظــام رئاســي تمثّــل هرمــا قضائيــا مــن 
ــر وضــع القضــاء  ــى حــدّ كبي ــل إل ــيّ للقضــاء يماث ــوع خــاص«، وهــو تصــوّر فيدرال ن
الإداري وموقــع المحكمــة الإداريــة منــه ولكنــه يختلــف عــن التصــور الكلاســيكي للقضــاء 
العدلــي الــدارج فــي النظريــة العامــة للتنظيــم القضائــي. وهــو مــا يطــرح علاقــة القضــاء 

المالــي بباقــي الأقضيــة.
مــن ثمــة تعتبــر محكمــة المحاســبات نظامــا مركزيّــا متكامــلا يحتــوي علــى الطــور 
الابتدائــي والطــور الاســتئنافي والطــور التعقيبــي، تكــون فيــه الهيــاكل القضائيــة هيئــات 
ــون الأساســي عــدد 41 لســنة  ــد وهــو مــا كرّســه القان ــي موحّ ــة فــي هــرم قضائ فرعي

ــة المحاســبات. ــق بمحكم 2019 المتعل

1. محمد العفيف الجعيدي، »من دائرة المحاسبات إلى محكمة المحاسبات: تطوّر اصطلاحي وفعل مؤسّس«: 
https://legal-agenda.com
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2. مســتوى علاقــة القضــاء المالــي بباقــي الأقضيــة: فــي رؤيــة متجــدّدة رســم دســتور 
الجمهوريّــة الثانيــة فــي البــاب الخامــس منــه ســلطة قضائيّــة متعــدّدة المكوّنــات ثلاثيّــة 
الأبعــاد قوامهــا ثلاثــة أجهــزة مســتقلّة بذاتهــا هــي القضــاء العدلــي والقضــاء الإداري 

والقضــاء المالــي1، وهــو تصــوّر قائــم علــى مرتكزيــن متلازمــين فــي الآن نفســه. 

	 أولاهمــا: تكريــس التمايــز بــين مختلــف الأقضيــة: لقــد أفــرد البــاب الخامــس 
ــي والقضــاء الإداري والقضــاء  ــة كلّ مــن القضــاء العدل ــون بالســلطة القضائي المعن
المالــي بفــروع مســتقلة، وهــو مــا يجيــز القــول أنّ الفصــول ـ الفــروع 115 و117 
و116 تؤسّــس فــي ميــزة تونســية وقياســا ببقيــة التجــارب الدســتوريّة لمقابلــة وتقابــل 
ــة، وهــو مــا يعنــي أنّ المؤسّــس الدســتوري ماثــل دون  ــة الثلاث واضــح بــين الأقضي
تفاضــل فــي المكانــة الدســتوريّة بينهــا مكرّســا الشــعور العــام الغالــب داخــل كلّ مــن 
ــا وهــو  ــة داخله ــا نزعــة الاســتقلاليّة المهيمن ــا ومثبّت ــة بخصوصيّته ــة الثلاث الأقضي
ــال  ــن الأعم ــا ضم ــين جلســات الاســتماع لممثليه ــن خــلال مضام ــا م ــدا جليّ ــا ب م
ــل المؤسّــس الدســتوري  ــم يغف ــك ل التأسيســية لدســتور 27 جانفــي 2014،  ومــع ذل

ــة ضمــن المرتكــز الثانــي مــن رؤيتــه. ــي رؤيــة تأليفيّ عــن تبنّ

	 ثانيهمــا: تثبيــت عناصــر التجميــع بــين مختلــف الأقضيــة: تتألّــف عناصــر التجميــع 
بــين مختلــف الأقضيــة مــن ســياق مضمونــيّ ومــن داعــم هيكلــيّ، فيتجسّــم السّــياق 
المضمونــيّ فــي الشــريعة العامــة الجامعــة لكلّ مــن القضاء العدلي والقضــاء الإداري 
ــة  ــة والإجرائيّ والقضــاء المالــي ممثّلــة فــي جملــة مــن المبــادئ الدســتورية الموضوعيّ
التــي تنطبــق علــى هــذه الأقضيــة وعلــى قضاتهــا والمضمنــة أساســا بالفصــول مــن 
102 إلــى 111، أمــا الداعــم الهيكلــيّ المجمــع فيتمثــل فــي الإطــار الجامــع بــين هــذه 

الأقضيــة وهــو المجلــس الأعلــى للقضــاء.

ــة المضمّنــة بالدســتور  ــة والإجرائيّ ويلحــظ أنّ بعــض عناصــر الشــريعة العامــة الموضوعيّ
ــات  ــى ـــاكلة مقوّم ــي عل ــص القضــاء المال ــع خصائ ــة م ــة والملائم تطــرح مســألة المواءم
المحاكمــة العادلــة وضمــان حقــوق الدفــاع والتــي يســتوجب تنزيلهــا اعتبــار طبيعــة محكمــة 

المحاســبات كهيــكل إضافــة لخصوصيــات رقابتهــا القضائيــة علــى المــال العــام2.

ــة  ــات الشــريعة العام ــة المحاســبات بمقتضي ــه قضــاء محكم ــزم فق ــذا الســياق الت ــي ه ف
ــك يخــص  ــن لذل ــين بارزي ــة بالدســتور، ويمكــن ذكــر مثال ــة المضمن ــة والإجرائيّ الموضوعيّ

1. فاطمة قرط، »ملاحظات حول قانون محكمة المحاسبات الجديد: المستجدّات القانونيّة والرّهانات المستقبليّة«:
https://legal-agenda.com

2. انظر حولها مختلف المقالات المضمنة بهذا المؤلف الجماعي.
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الأول الفصـــل 28 مـــن الدســـتور ومبــدأ تطبيــق النــــصّ  القانونــي الأرفــق، ويخــص المثــال 
الثانــي الفصـــل 108 مـــن الدســـتور المتعلــق بالآجــال المعقولــة للمحاكمـــة.

ـخصية، ولا  	 المثال الأول: حيـــث نـــص الفصـــل 28 مـــن الدســـتور علـى أن العقوبة ـ
تكــون إلا بمقتضـــى نـــص قانونــي ســابق الوضــع، عـــدا حالــة النـــص الأرفــق بالمتهــم.  
فــي هــذا الإطــار نــــص القانــــون عــــدد 16 لســــنة 2014 المــؤرخ فــــي 26 مــــاي 2014 
ــي  ــات فــ ــى عقوبــ ــه عل ــات والاســتفتاء بالفصــول 98 و99 و100 من ــق بالانتخاب والمتعل
ـــــأن المخالفات المالية ليدخـــل القانـــون الأساسي عـــدد 7 لســـنة 2017 المـــؤرخ فـي 14 
فيفـــري2017 تنقيحـــا علـــى الفصـــل 98 مــــن خلال التخفيــــض في  الخطيــة المستوجبة 
عــــن عــــدم إيــــداع الحســاب المالي لــــدى محكمــة المحاسبات، وهــو مــا طرح إـكال 
مجــال تطبيــــق هــــذا الفصــــل المنقــح علــى الوضعيــات الجاريــة والوضعيــات الســـابقة 
ــكام  ــى أحـ ــكان الاســتناد إلــ ــة إم ــن ثم ــذ وم ــز التنفيـ ــور حيـ ــون المذك ــول القانـ لدخـ
الدســــتور وإعمال المبدأ الدستوري المتعلــــق بتطبيــــق اســــتثناء عــدم رجعيــة القوانين 
فــــي حالــــة النـــص الأرفــق. وهــو مــا انتهــت محكمــة المحاســبات إلــى إقــراره معتمــدة 

علــى تمشّــيين وتعليلــين مختلفــين. 
ففــي تمــشّ أول نظــرت بعـــض الدوائــر إلــى المبــدأ فــي إطلاقــه باعتبار وروده فــــي بـــاب 
الحقــــوق والحريــــات وباعتبــار عموميــة عباراتــه بحيــث لا حاجــة لتمييــز بـــين عقوبـــة 
جزائيـــة وعقوبـــة زجريـــة طالمــا أنــه إذا كانــت عبارة القانـــون مطلقة جــرت على إطلاقها 
علــى معنــى أحــكام الفصــل 33 مــــن مجلــة الالتزامــات والعقــود، وهــو تعليــل يســتبطن 
وينتهــي إلــى اعتبــار اســتثناء عــــدم رجعيــة القوانــين فــــي حالــة النــص الأرفــق مبــدأ 

إجرائيــا عامــا.
فــي حــين انطلــق تمــش ثــان لبعــض الدوائــر الأخــرى مــن خصوصيــة المخالفــات الماليــة 
فــي المــادة الانتخابيــة والتــي تتّســـم بالطابــع الزجــريّ ولا تدخــل فــي خانــة المخالفــات 
الجزائيــة التقليديــة الصــادرة عــــن محاكــم الحـــق العـــام وإنّما هي عقوبات مترتّبة عـــن 
ــأنها إلــى محكمة  مخالفـــات انتخابيــة تـــمّ تجريمهــا وإســـناد الاختصــاص بالبــتّ في ـ
المحاســبات. ورغــم أنّ مقتضيــات هــذا التعليــل قــد تقــود الدوائــر المذكــورة إلــى أنّــه لا 
يمكــن إعمــال اســتثناء الفصــل 28 مـــن الدســـتور، إلّا أنّهــا قــدّرت أنّــه يمكـــن ســحب 
اســتثناء النــص الأرفــق علــــى العقوبــات الماليــة فــي المــادة الانتخابيــة رغــــم طابعهــا 
الزجــري مـــع الاســتناد فـــي ذلـــك لا علــى إطلاقيّــة النــصّ الدســتوري كمــا ذهــب إليــه 
التمشّــي الأوّل بــل علـــى تبريـــرين أساســيين مــن ذلــك الطابــع القضائــي للخطايــا حيث 
تصــدر عـــن المحكمــة بمقتضــى أحــكام قضائيـــة علــــى غــرار المــادة الجزائيــةّ ولا يمكن 
أن تعدّ بذلك خطايا إدارية صادرة عــــن هيئــــة إداريـــة، وكذلك بالنظر للطّابــــع المشــطّ 
لمبالــغ الخطايــا المســلّطة بعنــوان عـــدم تقديــم الحســابات الماليــة مــــن قبــــل القائمــات 
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والتــي تخــرج عــن المنطــق المتعــارف عليــه وتســتوجب ضمانــا أوســع1.

	 المثــال الثانــي: حيــث يقتضــي الفصـــل 108 مـــن الدســـتور أنــه لــكل ـــخص الحــق 
ــدد 41  ــون الأساســي عـ ــدر القانـ ــة فــي أجــل معقــول.  وحيــث صـ فــي محاكمــة عادل
لســـنة 2019 المــؤرخ فــي 30 أفريـــل 2019 والمتعلــق بمحكمــة المحاســبات ودخلــت أحكامه 
حيـــز النفـــاذ بدايـــة من غـــرة جانفـــي 2020 طبقا للفقـــرة الأولى مـــن الفصـل 166 منـه. 
وقـــد نـــصّ هـــذا الفصل فـــي الفقـــرة الثانيـــة منه على أنه »لا تنطبـــق الأحكام المتعلقـــة 
بالقضـــاء فـــي الحســـابات الـــواردة بهـــذا القانون علـى الحســـابات المقدمة قبـل تاريـخ 
دخولـــه حيـــز النفـــاذ والتــي تـــمّ فـــي ـــأنها إصــدار أحــكام وقتيــة تــمّ تبليغهــا«. وقــد 
ـــهدت محكمــة المحاســبات فــــي إطــار ممارســــة اختصاصهــا فــي ضبــط مبالــغ المنح 
بعنــوان اســــترجاع المصاريــف الانتخابيــة وحــين تطبيــق أحــكام الفصــل 166 حــالات 
مستشــكلة تمثّلــت فــي توجيــه إعلامــات بقــرارات ابتدائيــة وقتيــة عــن طريــق رســائل 
مضمونــة الوصــول مــع الإعــلام بالبلــوغ خـــلال ســــنة 2019 أي قبــــل دخــول القانــون 
الأساســي عــــدد 41 لســــنة 2020 حيــــز النفــــاذ، فــي حــين تســلّمت القائمــات القرارات 
المحالــة بعــــد جانفــــي 2020 وهــــو مــــا طــرح إـــكالا يتعلّــق بتطبيــق أحــكام الفصــل 
166. وقــد اعتبـــر القاضــي المالــي أنّــه رغـــم ثبـــوت تســلم القـــرار بعـــد تاريـــخ جانفـــي 
2020  فــإنّ مقتضيــات المحاكمــة العادلــة تســتوجب أن تكــون الأحــكام المتعلقــة بالقضــاء 
فــــي الحســابات الــواردة بالقانــون عــــدد 8 لســــنة 1968 هــــي المنطبقــة فــــي قضيــة 
الحــال ويبــرر بالتالــي عــــدم إعــادة التحقيــــق فــــي الملــف وفــــق الأحــكام الجديــــدة 
ــرار  ــة إجــراءات الحكــم فيهــا والإعــلام بالقـ ــنة 2019 ومواصل ــدد 41 لسـ ــون عـ للقانــ
الصــادر فــــي ـــأنها وفــق أحــكام القانــون عــــدد 8 المذكــور، واســتند القاضــي المالــي 
في ذاك إلى أنّ تطبيـــق أحـــكام القانـــون القديـــم يتماـــى فـــي جوهره مـــع مقتضيات 
الفصـــل 108 مـــن الدســـتور المتعلقــة بالآجــال المعقولــة للمحاكمـــة حيــث أنّــه ســيمكّن 
القائمـــة المترــــحة مـــن الحصــول علـــى المنحــة العموميــة المخولــة لها في أقــرب الآجال 
ــة المخصّصــة  ــق الحســابات البنكي ــن غل ــرّ ع ــد تنج ــي ق ــدات الت ــادي التعقي ــن تف وم
للحملــة الانتخابيــة مـــن طــرف البنــك المركــزي التونســي، وذلــك خلافــا لمــا ســيكون عليــه 
الحــال لــو تــمّ إعمــال أحــكام الفصــل 166 مــن القانــون عـــدد 41 لســـنة 2019 ومــا كان 
ســيرتّبه مــن تعقيــدات إجرائيّــة وتعطيــل وربّمــا تفويــت لفرصــة التحصيــل علــى المنحــة 

العموميـة2. 

1.  مــراد بــن قســومة، »قــراءة فــي فقــه محكمــة المحاســبات فــي مــادة النزاعــات الانتخابيــة«، مــن »رؤى متقاطعــة حــول الاختصاصــات 
القضائيــة لمحكمــة المحاســبات فــي المــادة الانتخابيــة«، مؤلــف جماعــي ، منشــورات برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي ، تونــس 2021. 

ص 6 ومــا يليهــا.

2. نفس المرجع ص 52 وما يليها. والقرارات 07/ د05/50 /2019 المذكورة به ص 57. 
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ــض  ــل بع ــي تمث ــات الدســتورية الت ــع المقتضي ــي م ــي للقاضــي المال ــي الإيجاب إنّ التعاط
عناصــر الشــريعة العامــة لا تحجــب أنّ بعضهــا الآخــر يتجــاوز هاجــس مواءمــة وملاءمــة 
ــي ويطــرح إـــكالا أعمــق وأخطــر هــو  ــة بالدســتور مــع القضــاء المال ــات المكفول الضمان
إـــكال الدســتوريّة مــن ذلــك مبــدأ اســتقلال جهــاز النيابــة العموميــة لــدى القضــاء المالــي. 
إن هــذا المبــدأ محســوم إلــى حــدّ مــا وبشــكل مــا بالنســبة للقضــاء العدلــي وذلــك بمزاوجــة 
عموميّــة الفصــل 102 مــن الدســتور فــي تنصيصــه أن »القضــاء ســلطة مســتقلة... القاضي 
مســتقل لا ســلطان عليــه فــي قضائــه لغيــر القانــون« مــع خصوصيــة الفصــل 115 منــه فــي 
تنصيصــه أن »النيابــة العموميــة جــزء مــن القضــاء العدلــي، وتشــملها الضمانــات المكفولــة 
لــه بالدســتور. ويمــارس قضــاة النيابــة العموميــة مهامهــم فــي إطــار السياســة الجزائيــة 
للدولــة طبــق الإجــراءات التــي يضبطهــا القانــون«. مــن ثمــة، فــإن ـــمول النيابــة العموميــة 
ــة  ــر أن صياغ ــة الاســتقلالية غي ــة بالدســتور يســتوعب بداهــة ضمان ــات المكفول بالضمان
الفصــل 115 منــه تكفلهــا صراحــة للقضــاء العدلــي دون ســواه فهــل يعنــي ذلــك أن جهــاز 

النيابــة العموميــة لــدى القضــاء المالــي غيــر معنــي بهــا؟

تتعــدد عناصــر الإجابــة فعبــارات الفصــل 102 مــن الدســتور وردت مطلقــة لا تســتثني أيــا 
مــن الأقضيــة الثلاثــة كمــا لــم يــرد أي اســتثناء بشــأنها فــي مواضــع أخــرى مــن الدســتور 
وهــو مــا يعنــي أنهــا ســارية فــي حــق القضــاء المالــي بــكل قضاتــه علــى معنــى القاعــدة 
العامــة للقانــون الــواردة بالفصــل مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود التــي تقتضــي أنــه إذا 
ــارة القانــون عامــة جــرت علــى إطلاقهــا، خاصــة وأن الفصــل 20 مــن القانــون  وردت عب
ــى أن  ــصّ دون لبــس عل ــق بمحكمــة المحاســبات ين الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المتعل

النيابــة العموميــة جــزء مــن القضــاء المالــي1.

ويبقــى التعلــل بتخصيــص الفصــل 115 مــن الدســتور لنفــي وصــف الاســتقلالية عــن جهاز 
النيابــة العموميــة لــدى القضــاء المالــي غبــر منطقــي باعتبــاره ورد للتأكيــد لا غيــر وذلــك 
ــي بمــا دفــع المشــرع  ــدى القضــاء العدل ــة ل ــة العمومي ــة للنياب ــة الثابت بالنظــر للخصوصي
الدســتوري لتنســيب الاســتقلالية صلــب الفقــرة الثانيــة منــه بالتنصيــص علــى »ممارســة 
قضــاة النيابــة العموميــة مهامهــم فــي إطــار السياســة الجزائيــة للدولــة طبــق الإجــراءات 

التــي يضبطهــا القانــون«.
وعلــى بعــض هناتــه يســاهم التصــور الدســتوري لهيكلــة القضــاء المالــي فــي توفيــر 

حاضنــة بنيويــة ملائمــة للاختصاصــات القضائيــة لمحكمــة المحاســبات.

1.  ويغــدو علــى ضوئــه غيــر ذي معنــى الــرأي القائــل بالتمييــز بــين قضــاة النيابــة العموميــة داخــل محكمــة المحاســبات وبــين بقيــة 
قضاتهــا علــى أســاس أن أعمالهــم لا تعــد قضــاء وهــو مــا يعنــي أنهــم لا يتمتعــون بالاســتقلالية الوظيفيــة المكفولــة للبقيــة، وهــو رأي 
ــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 ومــع المفهــوم  ــارة القان ــارة الدســتور ومــع وضــوح عب ــه لا ينســجم مــع اتســاع عب مــردود  لكون
ــي فــي  ــه انظــر محمــد الأخضــر، »قــراءة فــي مــدى تــلاؤم الإطــار القانونــي لاســتئناف أحــكام القاضــي المال الواســع للقضــاء، حول

ــر 2021، ص 21. ــة«، منشــورات برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي ، تونــس نوفمب ــة مــع مســتوجبات المحاكمــة العادل المــادة الانتخابي
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II

ــة  ــي لمحكم ــوان الدســتوري للاختصــاص القضائ ــن الدســتور العن ــل الفصــل 117 م يمث
المحاســبات وينــصّ أنهــا »تختــصّ بمراقبــة حســن التصــرّف فــي المــال العــام، وفقــا لمبــادئ 
الشــرعية والنجاعــة والشــفافية، وتقضــي فــي حســابات المحاســبين العموميــين، وتقيّم طرق 
التصــرف وتزجــر الأخطــاء المتعلقــة بــه«. وإذا مــا اعتمدنــا مفهــوم المقاصــد فــإن الفصــل 
117 مــن الدســتور يحيلنــا علــى مقصــد دســتوري واضــح وإن لــم تســتعمل صريــح عبارتــه 
ــة العامــة لمحكمــة المحاســبات بمعنــى انفرادهــا بالقضــاء فــي المــادة  وهــو تكريــس الولاي
ــدة  ــة جدي ــة وظيفيّ ــرح مقارب ــدّدة تط ــدة ومج ــتوريّة جدي ــة دس ــن رؤي ــك ضم ــة، وذل المالي
ــر ممازجــة  ــق عب ــي تتحقّ ــة العامــة والت لمحكمــة المحاســبات تتمحــور حــول مفهــوم الولاي
ــوح )الفقــرة  الفصــل 117 بــين الاختصــاص المســند )الفقــرة الأولــى( والاختصــاص المفت

الثانيــة(.

أ. تدعّم الاختصاص المسند دستوريّا

ــب دســتور  ــرة المحاســبات صل ــع مســألة اختصــاص دائ ــي الدســتوري م اتّســم التعاط
غــرة جــوان 1959 بالتّــراوح بــين العموميّــة والشــحّة، ولعــلّ ذلــك يجــد لــه التفســير وليــس 
التبريــر فــي تفاعــلات الوضــع السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي التــي جعلــت الأولويّــة 
للمســألة التنمويّــة وقدّمتهــا علــى العنــوان الديمقراطــي فــي كلّ تجلّياتــه إضافــة إلــى مــا 
ــا  ــظ وتخــوّف وأحيان ــى موقــف الفاعــل الســلطوي والسياســي مــن تحــوّط وتحفّ غلــب عل

عــدم فهــم لعمــل الهيــاكل العليــا للرقابــة علــى الماليّــة العموميــة1. 

لقــد اتّســم موقــف المؤســس الدســتوري فــي مرحلــة أولــى بالانفتــاح وهــو مــا يمكــن 
اســتخلاصه مــن النظــر فــي الصيغــة الأصليــة لدســتور 1959 والــذي عــرّف الفصــل 57 
منــه دائــرة المحاســبات ضمــن محدّديــن متلازمــين أوّلهمــا هيكلــيّ وثانيهمــا وظيفــيّ. فقــد 
نــصّ أنّهــا تُكــوّن مــع المحكمــة الإداريــة مجلــس الدولــة وأنّهــا تتولّــى »مراجعــة حســابات 
ــس  ــة ورئيــس مجل ــس الجمهوري ــر لرئي ــع “تقري ــي تنتهــي برف ــة الت ــك المراجع ــة«، تل الدول

الأمة«.

1. محمد العفيف الجعيدي، »من دائرة المحاسبات إلى محكمة المحاسبات: تطوّر اصطلاحي وفعل مؤسّس«:
https://legal-agenda.com

ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ
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غيــر أن هــذا البعــد الوظيفــي علــى عموميتــه ســيغيّب بموجــب القانــون الدســتوري عــدد 
37 لســنة 1976 المــؤرخ فــي 8 أفريــل 1976 والمتعلــق بتنقيــح وإتمــام الدســتور الصــادر فــي 
1 جــوان 1959، ليقتصــر الفصــل ذي الصّلــة ضمــن ترقيــم جديــد وهــو التاســع والســتون 
بالتنصيــص علــى البعــد الهيكلــي دون البعــد الوظيفــيّ بالقــول »يتركّــب مجلــس الدولــة مــن 
ــة  ــة ـ دائــرة المحاســبات. يضبــط القانــون تنظيــم مجلــس الدول هيئتــين: ـ المحكمــة الإداري
ــر  ّـ وهيئتيــه، كمــا يحــدّد مشــمولات أنظارهــا والإجــراءات المتبعــة لديهــا«. وهــي صيغــة تؤ
لتحــوّل فــي زاويــة رؤيــة المؤسّــس لعمــل دائــرة المحاســبات قائــم علــى ثنائيّــة إبــراز الهيــكل 
والتعتيــم علــى الوظيفــة وضمــن تعاطــي ســلطويّ مــع القضــاء المالــي لــم يتجــاوز منطــق 

»القضــاء المحجــوز« لديهــا تصــوّرا ونتاجــا.

لقــد رفعــت هــذه الحــدود فــي ظــلّ التجربــة الدســتورية التونســية الثانيــة التــي فتحــت آفاقــا 
ــا  ــة المحاســبات وظيفي ــف محكم ــي تعري ــي فأســهب دســتور 2014 ف أرحــب للقضــاء المال
كمــا تمحــورت وظائفهــا حــول مفهــوم الولايــة العامــة والتــي تتحقّــق عبــر ممازجــة الفصــل 

117 بــين الاختصــاص المســند والاختصــاص المفتــوح1.

وبنــاء علــى مــا ورد صلــب الفصــل 117 مــن أنّ محكمــة المحاســبات »تقضــي فــي 
ــه«،  ــم طــرق التصــرف وتزجــر الأخطــاء المتعلقــة ب حســابات المحاســبين العموميــين، وتقيّ
فــإن اختصاصهــا المســند يقــوم علــى وظيفتــين زجــر مخالفــات التصــرف وهــو دســترة 
ــى حســابات المحاســبين  ــة عل ــة المحاســبات، والمصادق ــد أســند لمحكم لاختصــاص جدي

ــزه.   ــم تعزي ــا ت ــم له ــو اختصــاص قدي ــين وه العمومي

1. دسترة لاختصاص جديد: زجر أخطاء التصرف 

ــه  ــا كمــا أن ــة مــن المزاي ــار التأسيســي فــي دســترة زجــر أخطــاء التصــرف جمل إنّ للخي
ــة مــن الاســتتباعات.    ــب جمل يرت

أوّلا: المزايا:
فــي ســياق التصــوّر البنيــويّ الجديــد الــذي اعتمــده الآبــاء المؤسســون صلب دســتور 2014 
والقائــم علــى مركزيّــة محكمــة المحاســبات باعتبارهــا هيئــة الرقابــة العليــا علــى الأمــوال 
ــي عــن دائــرة الزجــر المالــي التــي كان المشــرع أســند لهــا صلاحيــة  العموميــة تــمّ التخلّ
محاكمــة مرتكبــي مخالفــات أخطــاء التصــرف ليحــال الاختصــاص لمحكمــة المحاســبات 
لتتكفــل بتقييــم طــرق التصــرف وزجــر الأخطــاء المتعلقــة بــه. ويبــدو هــذا التوجــه المعتمــد 
فــي عــدة تجــارب )المغــرب، الجزائــر، البرتغــال...( إيجابيــا باعتبــار منزعــه التوحيــدي مــن 

1. فاطمة قرط، »ملاحظات حول قانون محكمة المحاسبات الجديد: المستجدّات القانونيّة والرّهانات المستقبليّة«:
https://legal-agenda.com
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ــي،  ــن القضــاء المال ــة ع ــرة الجامع ــة المحاســبات التعبي ــون محكم ــث تك ــى بحي ــة أول جه
وباعتبــار تلاؤمــه مــن جهــة ثانيــة مــع الوصــف القضائــي للمحكمــة وتســاوقه مــع طبيعــة 
عملهــا وتوحيــده لفقــه القضــاء المالــي عمومــا، وباعتبــار براغماتيتــه مــن جهــة ثالثــة ذلــك 
أنّ الارتبــاط التاريخــي بــين المؤسّســتين علــى مســتوى المــوارد البشــرية والماديــة ســاهم 
فــي انتقــال ســلس للاختصــاص بينهمــا. وفــي جهــة رابعــة وأخيــرة باعتبــار المرتجــى منــه 
ــه  ــز لشــفافية نظــام المســؤولية الخــاص بالمتصــرف العمومــي وتحســين لنجاعت مــن تعزي
وضمــان لظهوريّتــه ومقروئيّتــه1. وبنــاءا علــى جملــة هــذه الاعتبــارات فمــن المنتظــر أن يرتّــب 
هــذا التمشّــي الدســتوري تطويــرا فــي العمــل القضائــي فــي نشــاط محكمــة المحاســبات 

وترفيعــا فــي نســبته وتدعيمــا لتقاليــده.

ثانيا: الاستتباعات: 
ــة والمترابطــة  ــة مــن الاســتتباعات المتكامل ــب جمل إنّ دســترة زجــر أخطــاء التصــرّف ترتّ

أهمّهــا2: 
 إضفــاء الطابــع الزجــري علــى محكمــة المحاســبات: إنّ التنصيــص الدســتوري علــى 	 

اختصــاص محكمــة المحاســبات بزجــر أخطــاء التصــرّف يمثــل إقــرارا مــن الســلطة 
التأسيســية بالطبيعــة الزجريــة لهــذه المحكمــة الماليــة فــي وجــه من وجــوه اختصاصها. 
ــط  ــل يرتب ــة ب ــم الزجري ــة المحاك ــة بقي ــل طبيع ــرد لا يماث ــع مخصــوص منف ــو طاب وه
بمعنــى ومفهــوم الزجــر المالــي فــي علاقتــه بالتصــرف فــي المــال العمومــي وحمايتــه.    

 تكريــس الطّابــع الزّجــري لنظــام المســؤوليّة الخــاصّ بالمتصــرّف العمومــي: تســاوقا مع 	 
التطلّــع الدّســتوريّ فــي تكريــس الطّابــع الزّجــري لنظــام المســؤوليّة الخــاصّ بالمتصرّف 
العمومــي3 نحــى المشــرّع فــي الفصــل 111 ومــا يليــه مــن القانــون الأساســي عــدد 41 
لســنة 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات منحــى توسّــعيا فــي ضبــط مرجــع نظرهــا 
الحكمــي المتعلــق بزجــر أخطــاء التصــرّف وبيــان الأـــخاص المعنيــة بــه ليشــمل كلّ 
ـــخص ثبتــت مســؤوليته فــي ارتــكاب خطــأ تصــرف، كمــا تــمّ إلغــاء الاســتثناء المتعلــق 
بالأـــخاص المباـــرين لمســؤوليّات سياســيّة مــن وزراء ورئيــس مجلــس النــواب 
ورؤســاء البلديّات آمــري صــرف نفقــات البلديّــات الــذي كان واردا فــي أحــكام قانــون 
دائــرة الزّجــر المالــي بحيــث أضحــى هــؤلاء خاضعــين لنظــام المســؤوليّة الخــاصّ 
ــل  ــن قب ــة م ــاء التصــرّف المرتكب ــمّ أيضــا إدراج أخط ــذا وت ــي، ه بالمتصــرّف العموم
رؤســاء وأعــوان الهيئــات الدّســتوريّة المســتقلّة وغيرهــا مــن الهيئــات العموميّة المســتقلّة 
ــة ضمــن مرجــع النظــر الحكمــي لمحكمــة المحاســبات. وهــو توجّــه  والهيئــات التّعديليّ

1. هادية بن عزون »دسترة نظام زجر أخطاء التصرف«، أنباء قانونية عـــ285/284ــدد جويلية ـ سبتمبر 2019 صص 24 ـ 25.

2. انظر حولها: نفس المرجع 

3. نهــاد معلــول، مــراد قســومة، ســلطة التتبّــع فــي ظــلّ أحــكام الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي الجديــد لمحكمــة المحاســبات، مجلّــة 
الأخبــار القانونيّــة عــدد 299/298 مــاي 2020.

ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ



نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الأول: الطبيعة القانونية للاختصاصات القضائية لمحكمة المحاسبات

40

توسّــعي يثبّــت محكمــة المحاســبات بوصفهــا الرافعــة الرئيســية والوحيــدة للمســاءلة 
القضائيّــة فــي مجــال التصــرّف العمومــيّ.

ــارة 	  ــر أنّ عب ــر مســبوق، غي  دســترة مفهــوم خطــأ التصــرف: وهــو أمــر مســتجدّ غي
ــر  ــة بالتصــرّف« تثي ــاء المتعلق ــى »الأخط ــل عل ــي تحي ــن الدســتور الت الفصــل 117 م
التباســا بشــأن عموميــة عبارتهــا وـــمولها لــكل الأفعــال المخالفــة ذات العلاقــة بمجــال 
التصــرّف بمــا فيهــا تلــك الموصوفــة بالخطــأ المهنــي وبالخطــأ الجزائــي. إن الســابقة 
ــه  ــي والمكتســب الفق ــرة الزجــر المال ــون دائ ــة فــي الفصــل 4 مــن قان التشــريعية ممثل
ــين  ــق ومضام ــل التأسيســي اللاح ــة للعم ــا إضاف ــه قضائه ــي فق ــلا ف ــي ممث قضائ
الفصــل 114 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المتعلــق بمحكمة المحاســبات1 
تميّــزه خاصــة عــن الخطــأ الجزائــي وترسّــخ فكــرة اســتقلالية خطأ التصرّف كأســاس 
ــم  ــي تناغ ــك ف ــي وذل ــام المال ــون الع ــال القان ــي مج ــي ف لمســؤوليّة المتصــرّف العموم
مــع التوجــه الدســتوري والــذي تدعّــم أيضــا بتعزيــز اختصــاص قديــم ودســترته هــو 

المصادقــة علــى حســابات المحاســبين العموميــين.

ــبين  ــابات المحاس ــى حس ــة عل ــم: المصادق ــاص قدي ــترة لاختص 2. دس
ــن  العموميي

فــي هــذا الســياق تطلّــع المؤسّــس إلــى ترســيخ هــذه الصلاحيّــة القضائيّــة للقضــاء المالــي 
باعتبــار أنّ الــدور القضائــي لدائــرة المحاســبات كمــا بلــوره مشــرّع القانــون عــدد 8 لســنة 
ــب  ــى جان ــك إل ــين وذل ــى حســابات المحاســبين العمومي ــة عل ــي المصادق 1968 انحصــر ف

ــز هــذا الاختصــاص  ــي. إنّ تعزي ــى التصــرّف العموم ــة عل ــال الرّقابيّ ــا بالأعم اضطلاعه
ــارة  ــه، بعب ــدم حصول ــراض ع ــن خــلال افت ــك م ــره وجــدواه وذل يطــرح تســاؤلا حــول أث
ــذا الاختصــاص  ــى ه ــد عل ــتور الجدي ــص الدس ــدم تنصي ــة ع ــت فرضيّ ــل كان ــرى ه أخ

ــي عنــه؟ لمحكمــة المحاســبات ســتؤدّي حتمــا إلــى التخلّ

بــدءا لا ـــيء يمنــع محكمة المحاســبات من زاوية المبادئ القانونيــة من مواصلة اختصاص 
ــا كان  ــا وكم ــون المحــدث له ــق القان ــين وف ــى حســابات المحاســبين العمومي ــة عل المصادق
ـــأنها ســابقا ودون لــزوم الدســترة، ولكــن ذلــك مشــروط بملاءمــة تشــريعها ذي الصلــة 
مــع المقتضيــات الدســتورية عمومــا ومــع تلــك المتعلقــة بضمانــات المحاكمــة العادلــة، وهــو 
اســتدلال تؤكّده التجربة من خلال تعدّد حالات تدخّل المشــرع لإســناد محكمة المحاســبات 
اختصاصــات أخــرى ســواء بمقتضــى قانونهــا الأساســي أو بمقتضــى قوانــين أخــرى.

1. الفصــل 114 "يُعاقــب كلّ ـــخص ثبتــت مســؤوليته فــي ارتــكاب خطــأ تصــرف علــى معنــى الفصــل 113 مــن هــذا القانــون بخطيــة 
يتــراوح مقدارهــا بــين الجــزء الثانــي عشــر وكامــل المرتــب الخــام الســنوي الــذي يمنــح للمعنــي بالأمــر فــي تاريــخ ارتــكاب الخطــأ دون 

اعتبــار المنــح العائليــة وذلــك بصــرف النظــر عــن العقوبــات التأديبيــة".
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وهــذا لا يعنــي البتــة أنّ عمليــة الدســترة هــي مجــرّد عمليــة ـــكليّة عديمــة الفائــدة فلقــد 
مكّنــت دســترة اختصــاص المصادقــة علــى حســابات المحاســبين العموميــين فــي وجــه أول 
مــن تثبيــت هــذا الاختصــاص الأصيــل والملتصــق بــكلّ محكمــة ماليّــة وحمايتــه دســتوريا، 
ــا  ــه وخاصــة منه ــات الدســتورية علي ــف الضمان ــاق مختل ــان انطب ــت فــي وجــه ث ــا عن كم

ـــروط المحاكمــة العادلــة )ضمانــات حــق الدفــاع. مبــدأ التقاضــي علــى درجتــين(. 

ب. التأسيس لقاعدة الاختصاص المفتوح 

إنّ تنصيــص الفصــل 117 مــن الدســتور علــى اختصــاص«... محكمــة المحاســبات بمراقبــة 
ــل  ــكلّ تدخّ ــل نافــذة دســتورية مفتوحــة تؤصّــل ل حســن التصــرّف فــي المــال العــام« يمث
تشــريعي لاحــق ينــدرج ضمــن الهــدف الدســتوري المتمثــل فــي مراقبــة حســن التصــرف 
فــي المــال العــام، والــذي تجسّــم ويمكــن أن يتجسّــم فــي إســناد كتــل اختصــاص قضائيّــة 
مختلفــة لدائــرة المحاســبات كالنّزاعــات المتعلّقــة بتمويــل الحمــلات الانتخابيــة وفقــا للقانون 
الأساســي عــدد 16 لســنة المتعلــق بالانتخابــات و الاســتفتاء 2014، هــذا إلــى جانــب النّــزاع 
ــا  ــة ترابيّ ــة المحاســبات المختصّ ــة لمحكم ــات القضائيّ ــف الهيئ ــى مختل ــي المســند إل المحلّ
طبقــا للقانــون الأساســي عــدد 29 لســنة 2018. إنّ هــذا الخيــار الدســتوري القائــم علــى 
اســتيعاب الفرضيّــات المســتقبليّة يســتند إلــى الطبيعــة المتحرّكــة والمتطــوّرة للقضــاء المالــي 
وآفاقــه المفتوحــة فــي مكافحــة الفســاد وتكريــس حوكمــة التصــرف فــي المــال العمومــي، 
كمــا أنّــه خيــار يفتــرض فــي الآن نفســه احتــرام المقتضيــات الدســتوريّة ذات الصلــة 
المضمّنــة صلــب الفصــل 117 وباقــي المقتضيــات المضمنــة صلــب بــاب الســلطة القضائيــة. 

لقــد اســتند التوجــه التشــريعي فــي توســيع مجــال تدخــل محكمــة المحاســبات والتعويــل 
علــى دورهــا الرقابــي والقضائــي علــى مــا تحظــى بــه مــن ثقــة عامــة ومصداقيــة وظيفيــة. 
غيــر أن ذلــك لا ينفــي وجــود بعــض التحفــظ بشــأن التوجــه المذكــور داخــل القضــاء المالــي 
مــن جهــة أنــه أدّى لعرقلــة تنفيــذ برامــج عمــل محكمــة المحاســبات جزئيــا، وأنّــه قــد 
يرتّــب -إن تواصــل- إغراقَهــا وظيفيــا، ممّــا يفقــد أداء المحكمــة الســرعة والدقــة المطلوبتــين 
وهمــا مــن دعائــم اســتقلاليتها، وهــذا عبــرت عنــه الدائــرة فــي تقريرهــا الرقابــي المتعلــق 
ــي  ــة السياســة التشــريعية ف ــى مراجع ــة إل ــة لســنة 2018 داعي ــات البلدي ــل الانتخاب بتموي

هــذا الســياق. 

وإضافــة لذلــك فقــد أثــار التوجــه التشــريعي فــي توســيع مجــال التدخــل القضائــي لمحكمــة 
المحاســبات جملــة مــن التســاؤلات والإـــكاليات التــي ارتبطــت بأقــدار متفاوتــة مــع مســألة 
الدســتورية فمنهــا مــا يتعلــق بتســاؤلات حــول دســتورية قانونهــا الأساســي )1( ومنهــا مــا 

يتعلــق بإمــكان الدفــع لديهــا بعــدم الدســتورية )2(.

ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ
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1. فــي التســاؤلات حــول دســتورية القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 
 :2019

تنوعت التساؤلات حول مسألة الدستورية ومآلاتها. 

أول التساؤلات
يتعلــق بمــدى احتــرام البــاب الثانــي مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المعنون 
بـ»اختصاصــات محكمــة المحاســبات« لمقتضيــات الدســتور الــذي يخصهــا »...بمراقبــة 

حســن التصــرّف فــي المــال العــام«.
ويســتمد هــذا التســاؤل مشــروعيته مــن تضافــر الصياغــة الملتبســة للبــاب الثانــي مــن 
القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 والــذي توحــي فصولــه بمنهــج حصــريّ يعــدّد 
جملــة المشــمولات القضائيّــة لمحكمــة المحاســبات ويتضافــر مــع النزعــة الشــمولية لنــص 
ــى الفصــل  ــى معن ــا« عل ــة لديه ــراءات المتّبع ــا والإج ــا وتنظيمه ــط »اختصاصاته يضب

الأول منــه ويفــرض إلغــاء جميــع الأحــكام المخالفــة لــه بمقتضــى الفصــل 165 منــه.
غيــر أنــه وفــي مفارقــة غريبــة تجاهــل هــذا النــصّ الجديــد الــذي أريــد بــه وضــع إطــار 
عــامّ للقضــاء المالــي ذكــر جملــة مــن المشــمولات القضائيّــة الراجعــة بالنّظــر إلــى 
المحكمــة والتــي تــمّ إســنادها بمقتضــى نصــوص خاصّــة علــى غــرار القانــون الأساســي 

ــة.   ــة الجماعــات المحليّ ــات والاســتفتاء ومجلّ للانتخاب
ــي مــن  ــث أراد اســتبعاد القضــاء المال ــزّه عــن العب إن تخمــين البعــض أنّ المشــرّع المن
ــم  ــه ل ــة خاصــة و أنّ ــه التّقليديّ ــده عــن مهام ــه وتبع ــل كاهل ــن أن تثق ــي يمك ــة الت الرّقاب
يغفــل عــن ذكــر كل المهــامّ الرّقابيّــة للقضــاء المالــي القديــم منهــا والجديــد، تخمــين فيــه 
ـــطط1، لاعتبــاره لــم يحســم ـــيئا بــل إنّــه خلــق جــدلا فــي دائــرة مفرغــة لا طائــل منــه 
بشــأن تنــازع القوانــين فــي الزّمــان ومــدى قــدرة القوانــين العامّــة علــى إلغــاء الأحــكام 

المخالفــة لهــا بالقوانــين الخاصّــة.
وهــو مــا يحصــر الإـــكال فــي تقديرنــا فــي ســوء الصّياغــة التشــريعية المعتمــدة فــي 
القانون الأساســي عدد 41 لســنة 2019 وعدم احترامها المقتضيات الدســتوريّة المجسّــمة 
فــي وجــه أول فــي إرادة المؤســس الدســتوري والمتعلّقــة فــي وجــه ثــان بجــودة التشــريع، 
ــة  ــة واضحــة ثابت ــراض أن الإرادة العام ــى- افت ــا يســتند إل ــن -كم ــا يســتمدّ م وكليهم
وهــو مــا يســتوجب فــي القانــون الشــمول الدقــة والوضــوح بحيــث كان يتوجــب اعتمــاد 
صياغــة مفتوحــة تــزاوج بــين إمّــا جــرد أو إـــارة عامــة لمختلــف الصّلاحيــات المســندة 
لمحكمــة المحاســبات الموزعــة فــي مختلــف النصــوص القانونيــة وبــين التنصيــص علــى 
إمكانيّــة إســناد كتــل اختصــاص لفائــدة القضــاء المالــي بمقتضــى قوانين خاصّــة لاحقة. 

1. فاطمة قرط، »ملاحظات حول قانون محكمة المحاسبات الجديد: المستجدّات القانونيّة والرّهانات المستقبليّة«:
https://legal-agenda.com
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ثاني التساؤلات 
يتعلــق بمــدى اختصــاص دائــرة المحاســبات بالنظــر فــي المخالفــات الانتخابيــة إلــى حــين 

صــدور القانــون الأساســي المتعلــق بمحكمة المحاســبات. 
لقــد تمسّــك بعــض المتقاضــين بعــدم دســتوريّة اختصــاص دائــرة المحاســبات بالنظــر 
فــي المخالفــات الانتخابيــة موضــوع الفصــول مــن 91 إلــى 100 مــن القانــون الأساســي 
ــل الدفــع الأول منهمــا  عــدد 16 لســنة 2014، وذلــك اســتنادا إلــى دفعــين رئيســيين تمثّ
فــي مخالفــة الفصلــين 117 و148 مــن الدســتور مجتمعــين حيــث ينــصّ الفصــل 117 أن 
ــة لكــون  ــا، إضاف ــون ينظمه ــة المحاســبات وأن القان ــي يتكــون مــن محكم القضــاء المال
البــاب العاـــر المتعلــق بالأحــكام الانتقاليــة خاصــة فصلــه 148 واضــح الدلالــة فــي عــدم 
ــى حــين صــدور  ــا إل ــة إليه ــات الموكول ــرة المحاســبات ممارســة الصلاحي ــة دائ مواصل

القانــون الأساســي المتعلــق بمحكمــة المحاســبات.
فــي نفــس الاتجــاه اســتند الدفــع الثانــي إلــى خلــوّ ســـند الإحالــة مـــن منــدوب الدولـــة 
العـــام أي القانــون الأساســي عــدد 16 لســـنة 2014 والقانــون الأساســي عـــدد 7 لســـنة 
2017 مطلقـــا مــن أيّ تنصيــص علــى هيئـــة قضائيــة تحـــت تســمية دائــرة المحاســبات بل 
أنهــا كانــت نصّــت صراحــة علـــى أن محكمــة المحاســبات هـــي المختصــة دون غيرهـــا 
بالنظر فـــي المخالفات الانتخابية منـــاط الفصـــول 86  ومـــا بعدهـــا، لقد انتهـــى الدافعون 
إلــــى أن تعهــــد دائــــرة المحاســبات باطــل بطلانــا مطلقــا لكونهــا هيئـــة غيـــر مختصــة 
إضافــة لكونهــا تعــدّ بتركيبتهـــا ونظامهــا القائــم هيئـــة غيـــر دســتورية لعــدم مطابقتهــا 

للتنظيــم الدســتوري النافــذ. 
وردّا علــى الدفوعــات بعــدم دســتورية اختصــاص دائــرة المحاســبات بالنظــر فــي 
المخالفــات الانتخابيــة، أجمــع فقــه قضــاء الدوائـــر الابتدائيــة لدائـــرة المحاســبات1 
ــبات  ــرة المحاس ــاص دائـ ــألة اختصـ ــى أن مسـ ــل عل ــن التعلي ــه حس ــف وجي ــي موق ف
بالصلاحيــات والمهــام المســندة لمحكمة المحاســبات بمقتضـــى القانـــون عــــدد 16 لســــنة 
2014 حســـمها المشــرع صراحــة دون لبــس بمقتضــى الفصــل 174 مــــن نفــــس القانــون 
وبمــا يغنــي عــن الحاجــة إلـــى الخـــوض فـــي تأويــل أحــكام الفصـــل 148 مـــن الدســـتور 
وذلــــك بتنصيـــص الفصـــل المذكور علـى أنــــه »إلى حيـن صـدور القانـون المنظم لمحكمة 
المحاســبات وتوليهـــا الفعلـــي لمهامهــا تتولـــى دائـــرة المحاســبات الصلاحيــات والمهــام 
ــون«. فــي نفــس الســياق وتكامــلا  ــذا القانـ ــى هـ المســندة لمحكمــة المحاســبات بمقتضـ
معــه تــمّ الاعتمــاد علــى أحــكام الفصـــل 166 القانــــون الأساســي عــــدد 41 لســــنة 2019 
التــي تضبــط نظــام دخــول أحكامــه حيــز النفـــاذ والتــي عينتهــا لغــرة جانفـــي للســـنة 
المواليــة لســـنة نشـــره بالرائـــد الرســـمي للجمهوريــة التونســية بمــا يكــون معــه التولّــي 
الفعلــيّ لمحكمــة المحاســبات مهامّهــــا هــو غــــرة جانفــــي 2020 وبالتالــــي فــــإن دائــــرة 

1 القــرار 290 / 2015 مذكــور بـــ: مــراد بــن قســومة، »قــراءة فــي فقــه محكمــة المحاســبات فــي مــادة النزاعــات الانتخابيــة«، مرجــع ســابق 
الذكــر، ص 55.

ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ
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المحاســبات تبقـــى إلـــى حــدود ذلـــك التاريــخ ومــع مراعــاة الأحــكام الانتقاليــة للقانــون 
المذكــور هـــي الجهـــة القضائيـــة الوحيــدة المختصــة فـــي كل الاختصاصــات القضائيـــة 
المســندة لمحكمــة المحاســبات. وعلــى هــذا النحــو تطابــق فقــه قضــاء الدوائـــر الابتدائيــة 
لدائـــرة المحاســبات مــع مختلــف مقتضيــات النظريــة العامــة للإجــراءات المتعلقــة بنفــاذ 

القوانــين وبقواعــد التأويــل. 

2. في إمكان الدفع بعدم الدستورية لدى محكمـة المحاسبات

ــي  ــي والقاض ــي العدل ــى القاض ــتورية عل ــدم الدس ــع بع ــارة الدف ــألة إث ــر مس ــم تقتص ل
الإداري بــل ـــملت القاضــي المالــي حيــث تلقّـــت محكمـــة المحاســبات دفوعــا بعـــدم 
دســــتورية فصــــول الفصــــول 94 و98 و100 من القانــــون الأساسي عــــدد 16 لســنة 2014 

وتعارضهـــا مــــع أحـــكام الفصــــل 28 مــــن الدســــتور. 

وقد اســــتندت دفوع القائمـــات المترــــحة إلــــى نفس المنطق والأسانيد التي تم اعتمادها 
لــدى القاضيــين العدلــي والإداري عنــد إثــارة الدفــع بعــدم الدســتورية والتــي تقــوم علــى 
الواجــب المحمــول علــى كل محكمــــة ومــــن ضمنهــــا دائــــرة المحاســبات بالســــهر علــــى 
ضمــــان علويــــة الدســــتور وعلى المعطى الهيكلي الذي يقتضي قبــــول مراقبــــة دســتورية 
القوانــين عــــن طريــــق الدفــــع فــــي ظــــل خلــــو المنظومــة القانونيــــة التونســــية مــــن كل 
آليــــة تمكــــن مــــن الطعــــن بعــــدم دســــتورية القوانيــــن على ضوء تعذر إرســــاء المحكمة 
الدســــتورية التــــي ســــتكون الوحيــــدة المختصة بالبــــت فــــي الطعــــون بعــــدم دســــتورية 
القوانـيـــن وأيضــــا الدفوعــــات بعــــدم الدســتورية التــي ســتثار أمــــام مختلــف المحاكم.

بعــدم  المالــي1  القاضــي  تمســك  والنهائيــة  الوقتيــــة  بقراراتــه  المضمنــة  ردوده  وفــي 
ــتورية القوانيــــن معلــلا ذلــك بمانعــين هيكليــين مفادهمــا  ــر فــــي دسـ اختصاصــه بالنظــ
أن مراقبــــة دســـتورية القوانيـــن ترجـــع حاليا للهيئــة الوقتية لمراقبــــة دســتورية مشــاريع 
القوانـيـــن وإلــــى المحكمــــة الدســتورية حــال إرســائها، فضـلا عــن مانع نصي يستوعبه 
التحجيــــر الــــوارد بالفقــــرة الســــابعة مــــن الفصــــل 148 مــــن الدســــتور الــــذي يعتبــــر 
ســــائر المحاكــم غيــــر مخولـــة لمراقبـــة دســــتورية القوانـيـــن. لقــد اســتند القاضــي المالــي 
فــي تأويلــه إلــى أن الدســتور نــص فــي فصلــه 120 علــى أن المحكمــة الدســتورية تختــص 
دون ســواها بمراقبــة دســتورية القوانــين التــي تحيلهــا عليهــا المحاكــم تبعــا للدفــع بعــدم 
الدســـتورية بطلـــب مـــن أحـــد الخصـــوم فـــي الحـــالات وطبـــق الإجــراءات التــي يقرهـــا 
القانــون، واعتبـــر القاضــي المالــي أنـــه لئـــن حـــال عـــدم إرســـاء المحكمــة الدســـتورية دون 

ــة«، مرجــع  ــن قســومة، »قــراءة فــي فقــه محكمــة المحاســبات فــي مــادة النزاعــات الانتخابي 1. القــرار 286 / 2015 مذكــور بـــ: مــراد ب
ــر. ص 54. ــابق الذك س
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تفعيـــل آليـــة مراقبـــة دســـتورية القوانيـن عـن طريـق الدفـع وبالتالي دون ممارسـة السـلطة 
القضائيـــة لدورها في ضمـــان علويـــة الدســـتور، فـــإن ذلـك لا يمكـــن أن يبـرر تعهـد سـائر 
المحاكــم ومـــن ضمنهـــا محكمـــة المحاســبات بالبـــت فـــي مـــدى دســـتورية القوانــين التـــي 
يثـــار أمامهـــا دفـــع بعـــدم دســـتوريتها طالمـا أن هـذا الأمر محجـــر عليهـا بصفـة صريحـة 
بمقتضى أحكام الدســـتور. كمــــا علل القاضي المالي موقفه بــــأن الدســــتور نــــص فــــي 
إطــــار أحكامــــه الانتقالية صلــــب الفصــــل 148 منــــه الفقــــرة الســــابعة علــــى إحــــداث 
هيئــة وقتيــة تختــص بمراقبــة دســتورية مشــاريع لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن 
وأنه تــــم إحــــداثها بمقتضــــى القانــــون الأساسي عــــدد 14 لســــنة 2014 المــــؤرخ فــي 18 
أفريــــل 2014. كمـــا ذكــر القاضــي المالــي بمعطــى ظرفــي هــو عــدم ســابقية الطعــــن فــــي 
ــي  ــون الانتخاب ــض أحــكام مشــروع القانــ ــول 94 و98 و100 ضمــن بعــ دســتورية الفصــ
أمــــام الهيئـــة الوقتيـــة لمراقبـــة دســـتورية مشــــاريع القوانيــن بناء علــــى طلب مــن أعضاء 
مجلــس نـــواب الشــــعب وذلــك بمقتضــى قراراتهــا الصادرة بخصـــوص القضايـــا أعـــداد 
ــدد 41  ــية عــ ــة التونســ ــمي للجمهوريــ ــد الرسـ 02 و03 و04 و05 / 2014 المنشــورة بالرائـ

بتاريــــخ 23 مــــاي 2014، وإجمالا فـــإن الدوائـــر الابتدائية لمحكمة المحاسبات تتوافـــق في 
عــدم جــدوى إعمــال رقابــة دســتورية القوانــين عــن طريــق الدفــع فــي ظــل وجــود هيــكل 
ــرا واضحــا مــن  ــصّ تحجي ــن الن ــة ومــع تضمّ ــة أصلي ــة للدســتورية يمارســها بصف رقاب

ممارســتها.

وإن أمكــن تفســير الموقــف الرافــض لمحكمــة المحاســبات مــن إثــارة الدفــع بعدم الدســتورية 
لديهــا باعتبــار خصوصيــة القاضــي المالــي كقاضــي محاســبي مســتندي أساســا، فإنــه 
ــع  ــة الموان ــاوز جمل ــة لتج ــرأة الكافي ــى الج ــر عل ــا لا يتوف ــا محافظ ــا متحفظ ــى موقف يبق
التقليديــة والمســتحدثة التــي أثارهــا فــي فقــه قضائــه والتــي كان لجانــب مــن فقــه القضــاء 

الإداري وإلــى حــد مــا العدلــي الإرادة فــي تفنيدهــا1. 

ــم  ــن الدســتور ل ــن بالفصــل 148 ســابعا م ــي الواردي ــيّ والنصّ ــين الهيكل ــل بالمانع فالتعل
يقــف حائــلا دون إقــرار القاضــي الإداري أحقّيتــه برقابــة دســتورية القوانــين عــن طريــق 
الدفــع مســتندا إلــى مقتضيــات علويــة الدســتور ومســتوجبات دولــة القانــون وأهميــة 
الســلطة القضائيــة وضــرورات حمايــة الحقــوق الأساســية ومنهــا الحــق فــي التقاضــي2، 
حيــث صــرّح » لئــن كان دور القاضــي الإداري يتمثــل فــي التثبّــت مــن مــدى حســن 
ــة فــي  ــه مــن واجبــه فــي غيــاب محكمــة دســتوريّة تبــتّ بصفــة أصليّ تطبيــق القانــون، فإنّ
مطابقــة القانــون للدســتور، النظــر فــي مــدى احتــرام النــص التشــريعي لمصــادر القانــون 

1. فــي تفصيــل ذلــك انظــر: عبدالــرزاق المختــار، »القاضــي الانتخابــي ورقابــة الدســتورية«، مــن »قــراءات فــي فقــه القضــاء الانتخابــي 
للمحكمــة الإداريــة«، مؤلــف جماعــي، منشــورات برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، تونــس 2020. ص 15 ومــا يليهــا.

2. عصــام بلحســن »فــي مراقبــة المحكمــة الإدارية لدســتورية القوانين«، الأخبار القانونية عــ188ـ189ـــدد، نوفمبــر 2014، ص 6 وما يليها.

ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ
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التــي تعلــوه والمتمثلــة فــي الدســتور والمبــادئ الأساســيّة ذات القيمــة الدســتوريّة وكذلــك 
المعاهــدات النافــذة ليخلــص عنــد الاقتضــاء إلــى اســتبعاده كلّمــا تــمّ الدفــع بذلــك أمامــه«1، 
وطالمــا »أنّ اســتبعاد القاضــي الإداري مــن البــتّ فــي دســتورية الشــرط التشــريعي المتمثّــل 
ــح مســجّلا فــي نفــس الدائــرة التــي سيترـــح بهــا رغــم عــدم  ّـ فــي ضــرورة أن يكــون المتر
ســابقية البــتّ فيــه مــن قبــل القاضــي الدســتوري ســيؤول بالضــرورة إلــى غيــاب كل رقابــة 
ــح الأفــراد وهــو  ّـ قضائيــة علــى ذلــك التضييــق رغــم مــا لــه مــن تبعــات تمــس مــن حريــة تر
مــا تأبــاه مقوّمــات دولــة القانــون2، كمــا دقــق القاضــي الإداري مجــال المانعــين الهيكلــيّ 
والنصّــي بقولــه أن »التحجيــر ســالف الذكــر وإلزاميــة قــرارات القضــاء الدســتوري الوقتي 
ــتّ فــي الدســتورية  لا يخصــان إلّا الصــور التــي يكــون فيهــا القاضــي الدســتوري قــد ب

باعتبــاره القاضــي المختــص بصــورة أصليــة فــي مراقبــة دســتورية القوانــين«3.

مــن هــذه الزاويــة تعــود علاقــة القاضــي المالــي بالدســتور إلــى مربــع البدايــة، لتبقــى علاقــة 
ـــكلانية بالأســاس، تقــف عنــد حــدود الأســس، ولكنهــا لا ترتقــي إلــى آفــاق التأســيس، 

ولعلهــا أحــكام البدايــات، فهــل ســتتحول المــآلات؟

ــا المســتقلة  ــة العلي ــة الهيئ ــرز الترـــحات لعضوي ــة ف ــس لجن ــه رئي ــي التأسيســي بوصف ــس الوطن ــس المجل ــر / رئي ــن عم 1. ســنية ب
للانتخابــات، مذكــور بـــملحقات عبــد الــرزاق المختــار، "القاضــي الانتخابــي ورقابــة الدســتورية"، مرجــع ســابق الذكر، ص 27 ومــا يليها. 

2. لــم يتضمــن دســتور 2014 مفهــوم دولــة القانــون وإن كــرّس مقوماتهــا، ولعــل هــذا يفســر الصيغــة المعتمــدة مــن القاضــي الانتخابــي 
فــي القــرار أعــلاه.

3. منــذر الملــوّح بصفتــه رئيــس قائمــة "بــاردو فــي عينينــا... " / الهيئــة الفرعيــة للانتخابــات بتونــس 2، مذكــور بـــملحقات عبدالــرزاق 
المختــار، "القاضــي الانتخابــي ورقابــة الدســتورية"، مرجــع ســابق الذكــر، ص 27 ومــا يليهــا.
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أستاذ محاضر في القانون العام - كلية الحقوق 
والعلوم السياسية بسوسة - جامعة سوسة

قراءة في التكريس التشريعي للاختصاصات 
عبد القادر فتح اللهالقضائية لمحكمة المحاسبات

1 مارس 2022 

ــر  ــر العصــور تحــت تأثي ــى م ــورت عل ــا تط ــة لكنه ــة قديم ــة مهم ــة حســابات الدول مراقب
عاملــين أساســيين، أولهمــا تطــور أســاليب إدارة الشــأن العــام، وثانيهمــا تطــور الممارســة 
الديمقراطيــة. فبعــد أن كانــت آليــة بيــد الســلطة لمراقبــة أعمــال التصــرف المالــي لأعوانهــا، 
تحوّلــت إلــى آليــة ديمقراطيــة تمكــن مــن ممارســة رقابــة خارجيــة ومســتقلة علــى أعمــال 
التصــرف الإداري وحتــى الخــاص فــي المــال العمومــي. وأصبــح حينئــذ مــن الطبيعــي أن 
ــيء مــن الســلطة القضائيــة مــن خــلال  تُمَكّــن الهيــاكل المكلفــة بهــده الرقابــة مــن ممارســة ـ
الاعتــراف لهــا بســلطة ترتيــب الجــزاء وعــدم الاكتفــاء بإعــداد التقاريــر وإبــداء الآراء أو 

التوجيهــات.

ــة  ــرة للمحاســبات كهيئ ــود دائ ــى وج ــص عل ــوان 1959 بالتنصي ــرة ج ــى دســتور غ اكتف
مكونــة مــع المحكمــة الإداريــة لمجلــس الدولــة1، ثــم صــدر بعــد ذلــك القانــون عــدد 8 لســنة 
ــون عــدد 21  ــرة المحاســبات2 والقان ــم دائ ــق بتنظي ــي 8 مــارس 1968 المتعل ــؤرخ ف 1968 الم
لســنة 1970 المــؤرخ فــي 30 أفريــل 1970 المتعلــق بتحديــد مســؤولية المتصرفــين فــي الأمــوال 
ــون  ــوض بالقان ــذي أُلغــيَ وعُ ــة وال ــدان الميزاني ــرة الزجــر فــي مي ــة وبإحــداث دائ العمومي
عــدد 74 لســنة 1985 المــؤرخ فــي 20 جويليــة 1985 المتعلــق بتحديــد أخطــاء التصــرف 
التــي ترتكــب إزاء الدولــة والمؤسســات العموميــة الإداريــة والجماعــات العموميــة المحليــة 

ــة وبإحــداث دائــرة الزجــر المالــي3.  والمشــاريع العمومي

1. البــاب الســادس مــن دســتور 1959: مجلــس الدولــة: الفصــل 69 )كمــا تــم تنقيحــه بموجــب القانــون الدســتوري عــدد 65 لســنة 1997 
المــؤرخ فــي 27 أكتوبــر 1997(: يتركــب مجلــس الدولــة مــن هيئتــين: 1( المحكمــة الإداريــة؛ 2( دائــرة المحاســبات. يضبــط القانــون تنظيــم 
ــكاري: »الدســتور ومجلــس  ــه، كمــا يُحــدد مشــمولات أنظارهــا والإجــراءات المتبعــة لديهــا«. أنظــر: البشــير الت ــة وهيئتي مجلــس الدول
الدولــة«، ملتقــى »الدســتور التونســي فــي الذكــرى الأربعــين لإصــداره 1959 - 1999 «، الجمعيــة التونســية للقانــون الدســتوري، مركــز 

الدراســات والبحــوث الاقتصاديــة والاجتماعيــة«، تونــس 2000، ص 167 ومــا يليهــا.

2. كمــا تــمّ تنقيحــه وإتمامــه بموجــب القانــون عــدد 17 لســنة 1970 المــؤرخ فــي 24 أفريــل 1970، والقانــون الأساســي عــدد 82 لســنة 
1990 المــؤرخ فــي 29 أكتوبــر 1990، والقانــون الأساســي عــدد 75 لســنة 2001 المــؤرخ فــي 17 جويليــة 2001، والقانــون الأساســي عــدد 

3 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 29 جانفــي 2008. أنظــر فــي هــذا الإطــار:
.Kharrat )A( – » Cour des comptes et évaluation de la gestion publique «, RTF 2009, n°11, p. 65

3. كمــا تــمّ تنقيحــه وإتمامــه بموجــب القانــون عــدد 54 لســنة 1988 مــؤرخ فــي 2 جــوان 1988، والقانــون عــدد 34 لســنة 1987 مــؤرخ 
ــة 1987.  فــي 6 جويلي

ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ
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لــم يكــن هــذا الإطــار التشــريعي آنــذاك )ســواء مــن حيــث الاختصاصــات أو مــن حيــث 
الإجــراءات( يســمح بالحديــث عــن قضــاء مالــي بمــا يعنيــه المفهــوم مــن معــان ومبــادئ. 
ــن مــن الحديــث علــى رقابــة قضائيــة ناجعــة  لذلــك ظــل عمــل الدائرتــين محــدودا ولا يُمَكِّ

علــى المــال العــام. 

بعــد ثــورة 2011، بــرز التوجــه نحــو إصــلاح جــذري للقضــاء المالــي تجســم فــي دســتور 27 
جانفــي 2014 الــذي حســم التــردّد فــي تحديــد طبيعــة الهيــاكل المكلفــة بمراقبــة التصــرف 
فــي المــال العمومــي الــذي كان ســائدا فــي ظــل دســتور 1959، ونــص صراحــة علــى 
وجــود قضــاء مالــي وجعــل منــه عنصــرا مكونــا مــع القضــاء العدلــي والإداري للســلطة 
القضائيــة1، ومكنــه مــن اختصــاص عــام بالنظــر فــي مراقبــة حســن التصــرف فــي المــال 
ــر  ــرق التصــرف وزج ــم ط ــين وتقيي ــي حســابات المحاســبين العمومي ــام وبالقضــاء ف الع
الأخطــاء المتعلقــة بــه وبمســاعدة الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة علــى رقابــة تنفيــذ 

قوانــين الماليــة وغلــق الميزانيــة2. 

ويتبيّــن إذن أنــه، بالرجــوع إلــى أحــكام دســتور 2014، للقضــاء المالــي ثــلاث مهــام تتبــوأ 
داخلهــا المهمــة القضائيــة مكانــة هامــة بالنظــر خاصــة لآثارهــا ولتعــدّد الأحــكام التشــريعية 
المنظمــة لهــا. فقــد اختــار المشــرع التأسيســي تنظيمــا مغايــرا وخاصــا بالقضــاء المالــي: 
محكمــة واحــدة تشــمل عــدة هيئــات داخليــة3. وعليــه، كان مــن المفــروض أن يكــون القانــون 
المنظــم للقضــاء المالــي مــن أول النصــوص التــي تصــدر بعــد المصادقــة علــى الدســتور لا 
لكونــه يتعلــق بأحــد مكونــات الســلطة القضائيــة فحســب، بــل لكونــه يهــم مراقبــة التصــرف 

فــي المــال العــام وهــي مــن أهــم ركائــز الحكــم الرـــيد. 

صــدر القانــون الجديــد المنظــم لمحكمــة المحاســبات ســنة 2019، )القانــون الأساســي عــدد 
41 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 30 أفريــل 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات( وقــد طــرح 

صــدوره ملاحظتــين:

1. ينــص الفصــل 112 مــن الدســتور علــى مــا يلــي: "يتكــوّن المجلــس الأعلــى للقضــاء مــن أربعــة هيــاكل هــي مجلــس القضــاء العدلــي، 
ومجلــس القضــاء الإداري، ومجلــس القضــاء المالــي، والجلســة العامــة للمجالــس القضائيــة الثلاثــة".

2. الفصل 117 من دستور 2014: "يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.
تختــصّ محكمــة المحاســبات بمراقبــة حســن التصــرّف فــي المــال العــام، وفقــا لمبــادئ الشــرعية والنجاعــة والشــفافية، وتقضــي فــي 
حســابات المحاســبين العموميــين، وتقيّــم طــرق التصــرف وتزجــر الأخطــاء المتعلقــة بــه، وتســاعد الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة 

علــى رقابــة تنفيــذ قوانــين الماليــة وغلــق الميزانيــة.
تعــدّ محكمــة المحاســبات تقريــرا ســنويا عامــا تحيلــه إلــى كل مــن رئيــس الجمهوريــة، ورئيــس مجلــس نــواب الشــعب، ورئيــس الحكومة، 

ورئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء، ويتــم نشــره. كمــا تعــد محكمــة المحاســبات عنــد الاقتضــاء تقاريــر خصوصيــة يمكــن نشــره".
يضبط القانون تنظيم محكمة المحاسبات، واختصاصاتها، والإجراءات المتبعة لديها، والنظام الأساسي الخاص بقضاتها.

3. أنظر: رضا جنيح: القانون الإداري«، المؤسسة الألمانية هانس زايدل، تونس، طبعة ثالثة، 2021، ص 195.
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ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ

 فمــن جهــة أولــى، تأخــر صــدور هــذا النــص نســبيا1، ويمكــن تفســير هــذا التباطــؤ، 	 
أو عــدم الحــرص علــى التســريع بإصــداره، بوجــود دائــرة المحاســبات ودائــرة الزجــر 

المالــي اللتــان لــم تتوقفــا يومــا عــن العمــل2. 
 ومــن جهــة ثانيــة، صــدرت قوانــين أســندت اختصاصــات مســتحدثة للقضــاء المالــي 	 

قبــل صــدور القانــون المنظــم لمحكمــة المحاســبات، ويعكــس هــذا الأمــر تمشــيا تشــريعيا 
متســرّعا غــاب عنــه تصــور عــام متناســق ومنســجم لنظــام القضــاء المالــي. ويتجسّــد 

ذلــك بالأســاس فــي نصــين اثنــين، همــا: 
 أولا، القانــون المتعلــق بتنظيــم الانتخابــات والاســتفتاء لســنة 2014 3 الــذي أســند 	 

لمحكمــة المحاســبات لأول مــرة فــي البــلاد اختصاصــا هامــا فــي مــادة الانتخابــات 
والمتمثــل فــي مراقبــة حســابات القوائــم الانتخابيــة والبــت فيهــا، مثلمــا تــم تعديلــه 

فــي مناســبتين ســنة 2017 4 وســنة 2019 5. 
ــي أســندت بدورهــا 	  ــة الصــادرة ســنة 2018 6، الت ــة الجماعــات المحلي ــا، مجل  ثاني

لمحكمــة المحاســبات مهامــا مهمــة فــي القضــاء فــي التصــرف فــي ماليــة الجماعــات 
المحليــة.

يُعتبــر المجلــس الوطنــي التأسيســي المســؤول الأول عــن التأخيــر فــي إصــدار قانــون يتعلــق 
بمحكمــة المحاســبات، ينظــم جميــع صلاحياتهــا ويضبــط إجــراءات عملهــا ويكــون المرجــع 
ــي  ــون هــو نــص فن ــك وأن هــذا القان ــس، ناهي ــي تون ــي ف الأول والأساســي للقضــاء المال
وإجرائــي بالأســاس، خصوصــا وأنــه تــم الحســم آنــذاك فــي الخيــارات الكبــرى فــي نــص 

الدســتور الجديــد.

ــى )2014 - 2019( مســؤولية  ــة الأول ــرة النيابي ــل المجلــس التشــريعي للفت كمــا يمكــن تحمي
هــذا التأخيــر، باعتبــاره كان مــن المفــروض أن يكــون أولــى أولوياتــه، إلا أنــه لــم يصــدر إلا 

أـــهرا قليلــة قبيــل نهايــة مدتــه النيابيــة7.

لــم يكــن مــا تقــدم ذكــره مهمــا بقــدر أهميــة هــذا القانــون الجديــد ومــا يطرحــه مــن 

1. تأخير لأكثر من خمس سنوات )2014 - 2019(.

2. اعتبــر المشــرع أن المصادقــة علــى ذلــك القانــون ليســت مــن الأولويــات علــى اعتبــار وجــود دائــرة المحاســبات ودائــرة الزجــر المالــي 
يمكــن لهمــا مؤقتــا تأمــين مهــام محكمــة المحاســبات.

3. القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

4. القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

5. القانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019.

6. القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.

7. انتهت هذه المدة النيابية في نوفمبر 2019.
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إـــكاليات جديــة. كان مــن المفــروض أن يكــون لدينــا نــصٌ تشــريعيٌ متكامــلٌ يُجسّــد ذلــك 
الحســم فــي الخيــارات الكبــرى المضمنــة فــي الدســتور الجديــد، ويعكــس وضــوح الرؤيــة 
بالنســبة للمشــرع الــذي أخــذ كثيــرا مــن الوقــت لإعــداده. لكــن مضمــون هــذا القانــون كان 

بمثابــة المفاجــأة غيــر الســارة لجميــع المعنيــين بــه، وذلــك علــى عــدة مســتويات1.  

ــب  ــض جوان ــة ببع ــم الإـــكاليات المتعلق ــد أه ــوف عن ــذه الدراســة مدخــلا للوق ــر ه تعتب
هــذا القانــون، واخترنــا حصرهــا فــي تقديــم قــراءة للتكريــس التشــريعي للاختصاصــات 
ــي  ــرح ف ــي تط ــئلة الت ــي الأس ــدة ه ــة، عدي ــي الحقيق ــبات. وف ــة المحاس ــة لمحكم القضائي
ــواردة  هــذا الإطــار: كيــف كــرس المشــرع الخيــارات والمبــادئ الكبــرى للقضــاء المالــي ال
ــع الأحــكام التشــريعية الســابقة لصــدوره  ــون جمي ــذا القان بالدســتور؟ هــل اســتوعب ه
ــى الدســتور؟ أم أبقــى عليهــا كمــا هــي أم ألغاهــا أم تجاهلهــا؟  واللاحقــة للمصادقــة عل
ــة  ــة لمحكم ــس الاختصاصــات القضائي ــي تكري ــة ف ــى المشــرع الوضــوح والدق ــل توخ ه
المحاســبات أم خلافــا لذلــك أصــدر قانونــا منقوصــا فــي حاجــة بطبعــه )وبغــض النظــر عما 

ــل والإكمــال؟   ــة( للتعدي ــات تطبيقي يمكــن أن يفــرزه مــن صعوب

المنظــم لمحكمــة  الأساســي  القانــون  فــي  لهــا جوابــا  تجــد  التســاؤلات  هــذه  بعــض 
ــذا  ــث خصّــص ه ــة، حي ــة التقليدي ــر بالاختصاصــات القضائي ــق الأم المحاســبات، ويتعل
ــب الأهــم مــن أحكامــه للقضــاء فــي المحاســبات وزجــر أخطــاء  النــص التشــريعي الجان
التصــرف. وفــي المقابــل، لا نجــد للبعــض الآخــر مــن تلكــم التســاؤلات جوابــا فــي القانــون 
ــة المســتحدثة  ــا الاختصاصــات القضائي ــل كلي ــذي تجاه ــة المحاســبات ال ــد لمحكم الجدي
ــات والاســتفتاء  ــة بالانتخاب ــين المتعلق ــة المحاســبات بموجــب القوان ــررة ســابقا لمحكم المق

ــة.  ــات المحلي والجماع

ــة  ــس التشــريعي للاختصاصــات القضائي ــإن دراســة التكري ــدّم، ف ــا تق ــى أســاس م وعل
لمحكمــة المحاســبات لــن تتوقــف فــي مســتوى قانــون المحكمــة الجديــد لســنة 2019 الــذي 
رسّــخ بشــكل ثابــت الاختصاصــات القضائيــة التقليديــة )I(، وإنمــا تمتــد إلــى بقيــة 
النصــوص التشــريعية الأخــرى المتعلقــة بالانتخابــات وبالجماعــات المحليــة التي اســتحدثت 

 .)II( ــة ــة هام اختصاصــات قضائي

1. لا يتسع المجال للتطرق إليها في هذا المجال.
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ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ

I     ترسيخ الاختصاصات القضائية التقليدية

اســتنادا لاختيــارات المشــرع التأسيســي تبنــى المشــرع التونســي نهــج توحيــد الهيــاكل 
المكلفــة بمراقبــة حســابات الدولــة والقضــاء فيهــا مــن خــلال تكليــف هيئــة واحــدة، وهــي 
محكمــة المحاســبات، بالنظــر فــي الاختصاصــين التقليديــين للقضــاء المالــي، همــا: مراقبــة 

الحســابات )أ( وزجــر أخطــاء التصــرف )ب(.

أ. مراقبة الحسابات 

ــاء  ــن تلق ــا م ــين، ويمكنه ــي حســابات المحاســبين العمومي ــة المحاســبات ف تقضــي محكم
نفســها مراجعــة قــرارات التصفيــة الإداريــة لحســابات المؤسســات العموميــة والجماعــات 
المحليــة التــي لا تتجــاوز ميزانيتهــا الســنوية مبلغــا يضبــط بأمــر حكومــي. وينطــوي هــذا 
الاختصــاص علــى مهمتــين اثنتــين، أولهمــا مهمــة القضــاء فــي الحســابات )1( وثانيهمــا 

مهمــة مراجعــة قــرارات التصفيــة )2(.

1. المهمة الأولى: القضاء في الحسابات

ــي  ــة ف ــث تقضــي المحكم ــين حي ــي الحســابات المحاســبين العمومي ــة القضــاء ف ــم مهم ته
الحســابات المعروضــة عليهــا وتقــرر بأحكامهــا إن كان المحاســبون متوازنــي الحســاب أو 

لديهــم زائــد عــن الحســاب أو مطالبــين بمــا تخلــد بذمتهــم. 

ونلاحــظ فــي هــذا الإطــار، أن المشــرع قيّــد المحكمــة وفــرض عليهــا قبــول الدفوعــات التــي 
قــام بهــا المحاســبون العموميــون بمقتضــى أذون بالدفــع تمــت وفقــا للإجــراءات المقــررة 
وتحمــل اعتــراف القابــض: إعفــاء المحاســب مــن كل مســؤولية واعتبــاره مجــرد عــون تنفيــذ 
ــارة  ــاذا يُقصــد بعب ــذا الســياق م ــي ه ــا للإجــراءات. ونتســاءل ف ــلأذون الصــادرة وفق ل
ــي إمضــاء  ــة ف ــة الإجــراءات الشــكلية المتمثل ــل هــي جمل ــررة«؟ ه ــا للإجــراءات المق »وفق
الجهــة المختصــة أم تشــمل أيضــا مراقبــة كامــل العناصــر التــي بُنــي عليهــا الإذن بالدفــع؟

يترجــم هــذا التقييــد نوعــا مــن المرونــة فــي التعامــل مــع المحاســبين. ونلمــس هــذه المرونــة 
كذلــك فــي مــا جــاء بأحــكام الفصــل 44 مــن قانــون 2019 1 الــذي خــول للمحكمــة اعتبــار 

1. ينــص الفصــل 44 مــن قانــون محكمــة المحاســبات علــى مــا يلــي: "يمكــن لمحكمــة المحاســبات أن تقضــي بعــدم تعميــر ذمــة المحاســب 
العمومــي إذا مــا تبيّــن لهــا أنّ الإخــلال المنســوب إليــه لــم يتســبب فــي حصــول ضــرر مالــي للدولــة أو المؤسّســة العموميــة أو الجماعــة 

المحليــة. بيــد أنّــه يمكــن للمحكمــة فــي تلــك الحالــة أن تحمّلــه مبلغــا لا يتجــاوز مقــدارا يتــمّ ضبطــه بأمــر حكومــي".



نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الأول: الطبيعة القانونية للاختصاصات القضائية لمحكمة المحاسبات

52

ذمــة المحاســب غيــر عامــرة إذا مــا تبيّــن لهــا أن الإخــلال المنســوب إليــه لــم يتســبب فــي 
حصــول ضــرر مالــي للدولــة أو المؤسســة العموميــة أو الجماعــة المحليــة. بيــد أنــه يمكــن 
ــم  ــدارا يت ــه مبلغــا لا يتجــاوز مق ــة أن تحمّل ــك الحال ــى المحكمــة فــي تل )وليــس يجــب( عل
ــى أن  ــص عل ــذي ن ــن الدســتور ال ــلا بأحــكام الفصــل 65 م ــي. وعم ــر حكوم ــه بأم ضبط
ضبــط الجنايــات والجنــح والعقوبــات المنطبقــة عليهــا يكــون بقانــون، يجــب ألا تتجــاوز هــذه 

العقوبــة العقــاب المالــي المقــرر للمخالفــات. 

ــل المحاســب  ــدم تكبي ــي ع ــة ف ــع المحاســبين بالرغب ــل م ــي التعام ــة ف ــذه المرون وتفســر ه
والســماح لــه بهامــش مــن المرونــة فــي التصــرف كلمــا لــم يتســبب تصرفــه هــذا فــي إلحــاق 
ضــرر بالمــال العــام. هــذا وإن بــدت مثــل هــذه الرقابــة طبيعيــة نســبة لطبيعــة المهــام الموكولــة 
ــة فــي »التثبــت فــي تــوازن الحســابات«، إلا أنهــا تبــدو غيــر  لمحكمــة المحاســبات والمتمثل
متلائمــة مــع مــا اقتضــاه الفصــل الثانــي مــن قانــون محكمــة المحاســبات لســنة 2019 1، 
ــادئ الشــرعية والنجاعــة  ــا لمب ــا وفق ــذي اقتضــى صراحــة أن المحكمــة تمــارس مهامه ال
والشــفافية والمســاءلة والنزاهــة2. وبالتالــي فــإن عــدم إبــراز الحســابات وحصــول ضــرر 
مالــي للدولــة يجــب أن لا يكــون الســبب الوحيــد والكافــي لتبرئــة ذمــة المحاســب حيــث كان 
علــى المشــرع تجــاوز فكــرة الرقابــة الحســابية والضــرر المالــي المباـــر وتمكــين المحكمــة 
ــن  ــه م ــن أن يتســبب في ــا يمك ــاد التصــرف وم ــر أبع ــن ســلطات موســعة تســمح بتقدي م
ضــرر ولــو غيــر مباـــر للماليــة العموميــة )انعــدام الثقــة فــي نزاهــة المحاســب ومــا يترتــب 
عنــه مــن تصرفــات لاحقــة قــد تضــر بالمــال العمومــي بشــكل أو بآخــر( أو إخــلال بقواعــد 
التصــرف المذكــورة أعــلاه خاصــة أن تبرئــة ذمــة المحاســب ماليــا قــد تكــون كافيــة لعــدم 

مســاءلته إداريــا أو جزائيــا فــي حالــة حصــول ضــرر للغيــر. 

لقــد كان مــن الممكــن تمكــين المحكمــة مــن ســلطة الحكــم بتعميــر ذمــة المحاســب ولــو دون 
ــة  ــي حتــى فــي حال ــزام المحكمــة بتســليط العقــاب المال ــه أو إل ــي علي تســليط العقــاب المال
إن لــم يترتــب عــن الاخــلال ضــرر مالــي للشــخص العمومــي ضــرورة أن عــدم مؤاخــذة 
المحاســب بســبب عــدم حصــول الضــرر المالــي قــد يفتــح المجــال لعــدم التقيــد بالإجــراءات 
كلمــا قــدر المحاســب أن صرفــه لــن يترتــب عنــه ضــرر بالمــال العمومــي وهــو مــا قد يتســبب 
فــي إلحــاق الضــرر بحقــوق الأفــراد والتمييــز بينهــم وحتــى بالمــال العــام فــي صــورة خطــأ 

المحاســب فــي التقديــر.

ــف هيئاتهــا  ــي: "تُكــوّن محكمــة المحاســبات بمختل ــى مــا يل ــون محكمــة المحاســبات لســنة 2019 عل ــي مــن قان 1. ينــص الفصــل الثان
ــة  ــادئ الشــرعية والنجاع ــا لمب ــا وفق ــارس مهامه ــام. وتم ــال الع ــي الم ــى التصــرّف ف ــة عل ــا للرقاب ــة العلي ــي، وهــي الهيئ القضــاء المال

ــة". ــاءلة والنزاه والشــفافية والمس

ــة المواطــن  ــي خدم ــة ف ــي: »الإدارة العمومي ــا يل ــى م ــص عل ــذي ين ــن الدســتور ال ــا بالفصــل 15 م ــد المنصــوص عليه 2. وهــي القواع
والصالــح العــام. تُنظّــم وتعمــل وفــق مبــادئ الحيــاد والمســاواة واســتمرارية المرفــق العــام، ووفــق قواعــد الشــفافية والنزاهــة والنجاعــة 

والمســاءلة«.
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ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ

وفضلا عما تقدّم، تبدو سلطات المحكمة مقيدة كذلك من خلال:

 الإبقــاء علــى إمكانيــة تمتــع المحاســب بالعفــو وفقــا لأحــكام مجلــة المحاســبة العموميــة. 	 
ففــي هــذه الحالــة تكتفــي المحكمــة بتحميلــه مبلــغ لا يقــل عــن ضعــف المقــدار المحــدد 
طبقــا لأحــكام الفصــل 44 مــن القانــون الأساســي1، وإلزامهــا بالقضــاء بعــدم تعمير ذمة 
المحاســب عــن الديــون التــي ســقطت بالتقــادم بحكــم القانــون بالرغــم مــن اســتيفائه 
لجميــع الإجــراءات الراميــة إلــى اســتخلاصها. حيــث أنــه وبصــورة مبدئيــة، لا تســقط 
الديــون العموميــة إذا كان المحاســب قــد قــام بجميــع الإجــراءات اللازمــة للاســتخلاص 
ولقطــع إجــراءات التقــادم. وعليــه فــإن تطبيــق هــذا الفصــل قــد يطــرح إـــكاليات فــي 
التطبيــق مردهــا تحديــد المقصــود مــن عبــارات »اســتيفائه لجميــع الإجــراءات الراميــة 

إلــى اســتخلاصها« إذا كان اســتيفاء الإجــراءات يمنــع الســقوط بالتقــادم2.
 اعفــاء المحاســب مــن كل مســؤولية أمــام دائــرة المحاســبات بمضــي خمــس ســنوات 	 

ــاء  ــذا الاعف ــم الحســابات. ه ــة لســنة تقدي ــن الســنة الموالي ــي م ــرة جانف ــن غ ــة م بداي
قــد يكــون حافــزا لجميــع الهيــاكل المتدخلــة للإســراع للبــت فــي الحســابات لكنــه قــد 
ــة  ــي حال ــا خاصــة ف ــة المحاســبات لمهامه ــام ممارســة محكم ــا أم يشــكل أيضــا عائق
ــون  ــن القان ــا بالفصــل 53 م ــرام الآجــال المنصــوص عليه ــم الحســبات دون احت تقدي
ــك  ــرام ذل ــدم احت ــب أي جــزاء عــن ع ــم يرت ــذا والملاحــظ أن المشــرع ل الأساســي3. ه
الأجــل ولــم يُمكــن محكمــة المحاســبات مــن أيــة آليــة لتفــادي عــدم احتــرام الآجــال وذلــك 

مــن ـــأنه أن يعوقهــا عــن القيــام بمهامهــا علــى الوجــه الأكمــل. 

ــا لأحــكام  ــه وفق ــت في ــئ للب ــر مهي ــف غي ــي أي مل ــم ف ــن الحك ــة م ــع المحكم ــم من ــا ت كم
الفصــل 58 4 ولــم تقــرر عقوبــات صارمــة أو حتــى معقولــة جــراء عــدم تقديــم مــا يلــزم مــن 
وثائــق ليكــون الحســاب مهيئــا للبــت فيــه )عقوبــة مــن مائتــي إلــى ألــف دينــار( وكان مــن 

المفــروض علــى الأقــل إقــرار توقــف ســريان الأجــل.

1. هذا المبلغ يحدد بموجب أمر.

2. ينــص الفصــل 46 مــن قانــون محكمــة المحاســبات علــى مــا يلــي : »تقضــي محكمــة المحاســبات بعــدم مســؤولية المحاســب العمومــي 
عــن الديــون التــي ســقطت بالتقــادم بحكــم القانــون بالرغــم مــن اســتيفائه لجميــع الإجــراءات الراميــة إلــى اســتخلاصها«.

3. الفصــل 53 ـ »يوجّــه المحاســبون الخاضعــون مباـــرة لقضــاء محكمــة المحاســبات حســاباتهم الســنوية فــي الآجــال القانونيّــة إلــى 
وزارة الماليّــة التــي تهيّئهــا للنّظــر فيهــا وتحيلهــا علــى محكمــة المحاســبات مرفقــة بالحســاب العــامّ للدولــة قبــل تاريــخ موفّــى جويليــة 

مــن السّــنة المواليــة للسّــنة التــي ضبطــت فــي ـــأنها تلــك الحســابات«.

ــه.  ــا للنّظــر في ــم يكــن مهيّئ ــى مــا يلــي: لا يمكــن الحكــم فــي أيّ حســاب مال 4. ينــص الفصــل 58 مــن قانــون محكمــة المحاســبات عل
وليكــون كذلــك يجــب أن تتوفّــر فيــه الشّــروط المقــرّرة أعــلاه وأن يكــون مصحوبــا بالوثائــق القانونيّــة والوثائــق المبــرّرة لــه. وإذا قــدّم 

حســاب غيــر مهيــىء للنّظــر فيــه فــإنّ الآجــال تجــري ضــدّ المحاســب الــذي يتعــرّض عندئــذ للعقوبــات المســلّطة علــى المتأخّريــن".
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2. المهمة الثانية: مراجعة قرارات التصفية

اســتثنى القانــون الأساســي مــن ولايــة محكمــة المحاســبات حســابات المؤسســات العمومية 
ــط بأمــر حكومــي.  ــا يضب ــا الســنوية مبلغ ــي لا تتجــاوز ميزانيته ــة الت والجماعــات المحلي
حيــث تتولــى وزارة الماليــة النظــر فــي هــذه الحســابات وتبــت فيهــا نهائيــا غيــر أنــه يجــوز 

الطعــن فــي تلــك القــرارات لــدى محكمــة المحاســبات.  

ــة  ــي مراجع ــة ف ــك حصــر نظــر المحكم ــن الحســابات وكذل ــوع م ــذا الن ــد اســتثناء ه ويع
ــي  ــال الاختصــاص القضائ ــي مج ــا ف ــي ـــأنها1، تضييق ــذة ف ــة المتخ ــرارات الإداري الق
لمحكمــة المحاســبات وقــد يُمكــن الســلطة التنفيذيــة مــن اخــراج حســابات مهمــة مــن مجــال 
اختصــاص محكمــة المحاســبات ولا رقيــب عليهــا فــي ذلــك. حيــث لــم يقــع تقييــد ســلطتها 
فــي ذلــك إلا بإجــراء وجوبــي لكنــه غيــر ملــزم مــن حيــث المضمــون، وهــو استشــارة 

ــى للقضــاء.  المجلــس الأعل

والثابــت هــو أن هــذا الاســتثناء غيــر المقيــد لا يتــلاءم مــع أحــكام الدســتور الــذي خــص 
محكمــة المحاســبات دون ســواها بالقضــاء فــي حســابات المحاســبين العمومــين. ولا يمكــن 
بالتالــي قبولــه إلا فــي حالــة اعتبــاره مــن قبيــل الاســتثناءات الــي يمكــن إدخالهــا بموجــب 
القوانــين لأحــكام الدســتور بغيــة خدمــة المصلحــة العامــة أو تحقيــق الأهــداف ذات الطبيعــة 

الدستورية2. 

1. كان اختصاصا معقودا للقاضي الإداري.

2. في هذا السياق، يمكن التذكير بما توصل إليه المجلس الدستوري التونسي في ظل دستور غرة جوان 1959:
أولا، 

»حيث نصّ الفصل 6 من الدستور على أن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات،
حيــث أن الازدهــار الاقتصــادي والنهــوض الاجتماعــي هــي مــن جملة الأهداف المعلنة في توطئة الدســتور والمســتمدة من فصله الســابع،
وحيــث لئــن أقــرت الفصــول 22 و23 و24 و25 )مــن مشــروع قانــون الماليــة لســنة 2008( المعروضــة أحكامــا تتعلــق بنظــام الامتيــازات 
الماليــة والجبائيــة المخولــة لفئــة مــن المســتثمرين فــي مجــالات اقتصاديــة واجتماعيــة معينــة تقتضيهــا المصلحــة العامــة، فــإن ذلــك لا 
ينــال مــن مبــدأ المســاواة طالمــا كانــت هــذه الأحــكام تخــصّ فئــة معينــة مــن المســتثمرين وتهــدف إلــى تحقيــق الازدهــار الاقتصــادي 

والنهــوض الاجتماعــي والتــي هــي مــن المبــادئ المســتمدة مــن الدســتور،
ــع الدســتور،  ــا لا تتعــارض م ــا يجعله ــن مم ــي الإطــار المبيّ ــواردة بالفصــول 22 و23 و24 و25 المعروضــة ف ــزل الأحــكام ال ــث تتن وحي

وهــي تتــلاءم معــه.
ثانيا،

حيــث يتضمــن مشــروع الفصــل 45 )مــن مشــروع قانــون الماليــة لســنة 2008( إضافــة فصــل جديــد إلــى مجلــة الحقــوق والإجــراءات 
الجبائيــة توجــب أحكامــه علــى غيــر المقيمــين وعلــى الأجانــب المقيمــين والذيــن يغيــرون مــكان إقامتهــم خــارج البــلاد التونســية عنــد 

تحويــل مداخيلهــم الخاضعــة لــلأداء إلــى الخــارج تقديــم وثيقــة تثبــت تســوية وضعيتهــم الجبائيــة بعنــوان تلــك المداخيــل،
وحيث نص الفصل 16 من الدستور خاصة على أن أداء الضرائب واجب على كل ـخص،

وحيــث يســوغ للمشــرع ودون مســاس بالقواعــد والمبــادئ الدســتورية إقــرار الوســائل الكفيلــة بضمــان اســتخلاص الأداءات ومــا يــراه 
كفيــلا بحمــل المطالــب بهــا علــى القيــام بالواجــب المنصــوص عليــه بالفصــل 16 مــن الدســتور،

وحيــث تتنــزل الأحــكام الــواردة بمشــروع الفصــل 45 فــي هــذا الإطار وتكون متلائمة على أســاس ما تقدّم مع الفصل 16 من الدســتور«.
أنظــر: الــرأي الصــادر عــن المجلــس الدســتوري عــدد 72-2007 بتاريــخ 17 أكتوبــر 2007 بخصــوص بعــض الأحــكام مــن مشــروع قانــون 

الماليــة لســنة 2008، ر.ر.ج.ت. عــدد 104، بتاريــخ 28-31 ديســمبر 2007، ص 4774.
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ويمكــن اعتبــار هــذا الاســتثناء يهــدف لحســن ســير القضــاء المالــي مــن خــلال اعفائــه مــن 
البــت فــي الحســابات المحــدودة ليتمكــن مــن التفــرغ للحســابات الهامــة. غيــر أن إطــلاق 
يــد الســلطة لتنفيذيــة فــي تحديــد الحســابات غيــر الخاضعــة لرقابــة محكمــة المحاســبات 

يمكــن أن ينفــي عنــه الهــدف الــذي بــرر قبولــه.   

ب. زجر أخطاء التصرف 

يتعلــق الأمــر باختصــاص تقليــدي لــم تقــع ممارســته علــى الوجــه الأكمــل بالنظــر لطبيعــة 
النظــام السياســي الــذي كان ســائدا وبالنظــر لافتقــاد دائــرة الزجــر المالــي التــي كانــت 

مكلفــة بــه لوســائل العمــل والضمانــات اللازمــة. 

ــق  ــا تتعل ــين، أولهم ــاء التصــرف مســألتين اثنت ــرح ممارســة اختصــاص زجــر أخط وتط
ــة )ب(.  ــذه الرقاب ــم الأـــخاص المشــمولين به ــا ته ــأ التصــرف )أ(، وثانيهم ــوم خط بمفه

1. مفهوم خطأ التصرف

ــة  ــم يحســن صياغ ــه ل ــر أن ــأ التصــرف غي ــد المقصــود بخط ــد ســعى المشــرع لتحدي لق
ــى وجــه  ــه حــدد الأخطــاء عل ــدأ بتعــداد أخطــاء التصــرف بمــا يوحــي أن النــص، حيــث ب
الحصــر ثــم قــدم تعريفــا ـــاملا يســمح بالاجتهــاد فــي تحديــد مضمونــه والأعمــال 
التــي يمكــن أن تنضــوي تحــت طائلتــه. والملاحــظ أنــه كان مــن حســن الصياغــة أن يبــدأ 
بالتعريــف العــام ثــم يقــدم قائمــة الأخطــاء المعتبــرة أخطــاء تصــرف علــى ســبيل التوضيــح 

أو التأكيــد أو التخصيــص1.

1. الفصل 113 ـ تعتبر أخطاء تصرف على معنى هذا القانون:
 كل عمــل تصــرف يترتــب عنــه عــدم تصفيــة أو تحصيــل المقابيــض والمبالــغ المســتحقة أو عــدم إيداعهــا بالخزينــة لفائــدة الهيــاكل 	 

المنصــوص عليهــا بالفصــل الســابع مــن هــذا القانــون.
 كل عمل تصرف لا يستجيب لشروط الرقابة الخاضع لها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.	 
 كل عمــل تصــرف يقــوم بــه ـــخص لــم يســند لــه تفويــض قانونــي فــي الغــرض ترتبــت عنــه التزامــات ماليــة بذمــة هيــكل مــن 	 

الهيــاكل المذكــورة بالفصــل الســابع مــن هــذا القانــون.
 إسناد تسبقات في غير الصور المنصوص عليها صراحة بالقانون.	 
ــاكل المنصــوص عليهــا بالفصــل 111 	  ــداب وبالتصــرف فــي الأعــوان بالهي ــة بالانت ــة المتعلق ــة والترتيبي ــة الأحــكام القانوني  مخالف

مــن هــذا القانــون.
ــاكل 	  ــي تبرمهــا الهي ــة واللزمــات وغيرهــا مــن العقــود الت ــة بالصفقــات العمومي ــة المتعلق ــة والترتيبي ــالفة النصــوص القانوني  مخـ

ــون. ــا بالفصــل 111 مــن هــذا القان المنصــوص عليه
 مخالفة قواعد التصرف في الممتلكات العمومية.	 

ــب والقواعــد والإجــراءات  ــين والتراتي ــه خــرق للقوان ــب عن ــل يترت ــر خطــأ تصــرف كل عم ــا يعتب ــورة آنف وفضــلا عــن الحــالات المذك
المنطبقــة علــى التصــرف فــي الهيــاكل المذكــورة بالفصــل 111 مــن هــذا القانــون ويــؤدي إلــى حصــول ضــرر مالــي لهــذه الهيــاكل أو 

ــر مســتحقيها". ــة لغي ــازات عيني ــة أو امتي ــه إســناد أفضلي يترتــب عن

ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ
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وعمــلا بأحــكام الفصــل 113 مــن قانــون محكمــة المحاســبات، تنقســم أخطــاء التصــرف 
إلــى صنفــين اثنــين: 

 يشــمل الصنــف الأول الأخطــاء التــي تــم تعدادهــا بالفقــرة الأولــى مــن الفصــل 113 	 
المذكــور والتــي تثبــت متــى توفــرت الشــروط المبينــة بهــا بغــض النظــر عــن تســببها فــي 

ضــرر مالــي للهيــكل المعنــي بالرقابــة مــن عدمــه،
 ويشــمل الصنــف الثانــي كل مــا يمكــن أن ينضــوي تحــت طائلــة الفقــرة الثانيــة 	 

ــه  مــن ذات الفصــل والتــي يعتبــر علــى أساســها خطــأ تصــرف »كل عمــل يترتــب عن
ــؤدي  ــى التصــرف )...( وي ــة عل ــة المنطبق ــب والقواعــد الإجرائي خــرق للقوانــين والتراتي
ــر  ــة لغي ــازات عيني ــة أو امتي ــه إســناد أفضلي ــي أو يترتــب عن ــى حصــول ضــرر مال إل
ــام الخطــأ، يفتــرض هــذا الصنــف الثانــي أن يكــون التصــرف قــد  مســتحقيها«. ولقي
ــى إســناد  ــوى عل ــة أو انط ــي بالرقاب ــكل المعن ــي للهي ــي حصــول ضــرر مال تســبب ف

ــر مســتحقيها1.   ــة لغي ــازات عيني ــة أو امتي أفضلي

وبالإضافــة إلــى مــا تقــدّم، فقــد تضمنــت مجلــة الجماعــات المحليــة تحديــدا آخــرا لأخطــاء 
التصــرف عمــلا بأحــكام الفصلــين 182 و183 منهــا. ويتمثــل خطــأ التصــرف هنــا فــي عــدم 
ــاب معــين  ــات المدرجــة بب ــين النفق ــا أو ب ــة وموارده ــات الميزاني ــين نفق ــوازن ب ــرام الت احت
ــى  ــى معن ــام عل ــال الع ــرض ضــرورة إلحــاق الضــرر بالم ــا ولا يفت ــوارد الخاصــة به والم

القانــون الأساســي لمحكمــة المحاســبات2. 

غيــر أن مــا يلفــت الانتبــاه فــي هــذا الســياق هــو أن الفصــل 183 م.ج.م. اعتبــر تلــك 
ــة المحاســبات،  ــم لمحكم ــون الأساســي المنظ ــى القان ــى معن ــاء تصــرف عل ــاء أخط الأخط
ــك  ــى تحري ــذي يتول ــو ال ــة ه ــات المحلي ــف بالجماع ــر المكل ــى أن الوزي ــصّ صراحــة عل ون
الدعــوى المدنيــة بنــاء علــى تقريــر تفقــد تعــده مصالــح رئاســة الحكومــة أو وزارة الماليــة. 

2. الأشخاص المشمولين بالرقابة

تــمّ تلافــي هــذا الغمــوض فــي تحديــد الجهــة القضائيــة المختصــة بالرجــوع إلــى أحــكام 
الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 111 مــن القانــون الأساســي لمحكمــة المحاســبات التــي نصــت 
صراحــة علــى أنــه يخضــع لقضــاء محكمــة المحاســبات فــي مــادة زجــر أخطــاء التصــرف 
آمــرو قبــض وصــرف نفقــات الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات المحليــة. إذن، فقــد 
ــة المحاســبات،  ــة محكم ــة الأـــخاص الخاضعــين لرقاب ــور قائم حــدّد الفصــل 111 المذك

1. لا عبرة إذا بالامتيازات الأدبية.

2. بالإضافــة لذلــك نــص الفصــل 187 مــن م ج م علــى أن اســتعمال أذون التــزود اليدويــة مــن قبــل آمــري صــرف الجماعــات المحليــة 
المجهــزة بالمنظومــة المعلوماتيــة يعتبــر خطــأ تصــرف.
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وهــي قائمــة موســعة تشــمل:
 أعــوان الدولــة والمؤسســات والمنشــآت العموميــة والجماعــات المحليــة وممثلــي وأعــوان 	 

ومتصرفــي وممثلــي المؤسســات التــي تمتلــك الدولــة أو الجماعــات المحليــة، مباـــرة أو 
غيــر مباـــرة، نســبة 50 بالمائــة أو أكثــر مــن رأســمالها،

 رؤســاء وأعــوان الهيئــات الدســتورية المســتقلة وغيرهــا مــن الهيئــات العمومية المســتقلة 	 
والهيئــات التعديلية،

 آمــرو قبــض مــوارد وصــرف نفقــات الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات 	 
المحليــة. ويشــمل هــذا الصنــف كل مــن توفــرت فيــه صفــة آمــر القبــض والصــرف بمــا 

ــواب الشــعب1.    ــس ن ــوزراء ورئيــس مجل ــك ال فــي ذل

ما يلاحظ في خصوص ممارسة هذا الاختصاص هو ما يلي:
 أولا، ندرة الأحكام الصادرة عن القضاء المالي )دائرة الزجر المالي سابقا(،	 
 ثانيــا، البــطء الشــديد فــي البــت فــي الملفــات )معــدل ســبع ســنوات( وبغــض النظــر عــن 	 

الأســباب التــي أدت إلــى ذلــك فإنــه لــم يــرد بالقانــون الأساســي لمحكمــة المحاســبات مــا 
مــن ـــأنه أن يضمــن البــت فــي تلــك الملفــات فــي أجــل معقــول،

ــأنه أن يؤهل هــذا الاختصاص 	   ثالثــا، لــم يتضمــن قانــون محكمــة المحاســبات مــا من ـ
ويعطيــه الأهميــة التــي يســتحقها كإقــرار مبــدأ حجيــة الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة 
المحاســبات والقاضيــة بالإدانــة علــى القضــاء الجزائــي وعلــى مجالــس التأديــب 
والإحالــة الآليــة للملــف علــى القضــاء الجزائــي وعلــى المصالــح الإداريــة لمباـــرة 
التتبعــات الجزائيــة والتأديبيــة. وإقــرار مثــل هــذه الآثــار مــن ـــأنه تحفيــز القاضــي 
المالــي علــى اســتثمار الوقــت والجهــد فــي الملفــات المتعلقــة بزجــر أخطــاء التصــرف.

II     استحداث اختصاصات غير تقليدية

أقــرّ المشــرع التونســي لفائــدة محكمــة المحاســبات اختصاصــين جديديــن. يتعلــق الأول 
ــات  ــى الجماع ــة المســلطة عل ــادة الرقاب ــي م ــمّ الاختصــاص الثان ــات ويه ــادة الانتخاب بم
ــداث  ــل إح ــا قب ــع إقرارهم ــه وق ــو أن ــين ه ــن الاختصاص ــين هذي ــع ب ــا يجم ــة. وم المحلي
ــن  ــم يتضم ــا ل ــي لممارســتهما كم ــط نظــام إجرائ ــع ضب ــم يق ــه ل ــة المحاســبات وأن محكم
القانــون المنظــم لمحكمــة المحاســبات أيــة إـــارة إلــى هذيــن الاختصاصــين ولا للإجــراءات 

1. ولو أنه يتمتع بالحصانة.

ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ
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الــلازم اتباعهــا عنــد البــت فــي هذيــن النوعــين مــن الاختصاصــات، وهــو مــا جعــل محكمــة 
المحاســبات أمــام حتميــة الاجتهــاد وضــرورة الاســتنباط. ونشــير فــي هــذا الســياق، إلــى 
أن محكمــة المحاســبات فضلــت اتبــاع الإجــراءات القضائيــة المقــررة بقانونهــا فيمــا يتعلــق 
بالبــت فــي الحســابات وزجــر أخطــاء التصــرف جاعلــة منهــا نظامــا إجرائيــا عامــا للوظيفــة 

القضائيــة. 

وإذا كان بالإمــكان تجــاوز غيــاب الإطــار الاجرائــي بفضــل اجتهــادات محكمــة المحاســبات 
فــي هــذا الخصــوص، إلا أنّ عديــد الإـــكاليات الأخــرى مازالــت عالقــة وتســتوجب تدخــلا 
ــق  ــا يتعل ــك فيم ــي )أ( أو كذل ــزاع الانتخاب ــق بالن ــا يتعل ــن المشــرع. ســواء فيم عاجــلا م

بالنــزاع المتعلــق بالجماعــات العموميــة )ب(.

أ. النزاع الانتخابي

كــُــلفت محكمــة المحاســبات بمهمــة مراقبــة تمويــل الحملــة الانتخابية والتثبت في حســابات 
القائمــات المترـــحة وهــي بذلــك تمــارس اختصاصــا قضائيــا يتمثــل فــي تســليط عقوبــات 
ــررة  ــة أو الإخــلال بالإجــراءات المق ــة الانتخابي ــل الحمل ــد تموي ــد بقواع ــدم التقي جــراء ع
ــه  ــا يلي ــة بموجــب أحــكام الفصــل 89 وم ــذه المهم ــت ه ــد نُظم ــة. وق ــة الرقاب ــام بعملي للقي
مــن القانــون المتعلــق بتنظيــم الانتخابــات والاســتفتاء المــؤرّخ فــي 26 مــاي 2014 مثلمــا تــم 
تعديلــه فــي مناســبتين بموجــب القانــون الأساســي المــؤرخ فــي 14 فيفــري 2017 والقانــون 

الأساســي عــدد 76 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 30 أوت 2019.

وتتمثل المهمة القضائية في هذا الخصوص في التثبت من مسألتين:
ــة الانتخابيــة مــن حيــث مصدرهــا ومــن حيــث الســقف 	   احتــرام قواعــد تمويــل الحمل

المســموح بــه،
 واحتــرام الواجبــات المتعلقــة بمســك وتقديــم الحســابات لمحكمــة المحاســبات لتتمكــن 	 

مــن إجــراء الرقابــة. 

وتســتوجب ممارســة هــذه المهمــة إبــداء بعــض الملاحظــات ســواء فيمــا يتعلــق بموضوعهــا 
أو مجالهــا )1( مــن ناحيــة، وبالعقوبــات التــي يمكــن تســليطها )2( مــن ناحيــة أخــرى.

1. في خصوص موضوع المهمة

فيمــا يتعلــق بموضــوع المهمــة فــإن مــا يلاحــظ هــو أنهــا تشــمل جميــع القائمــات المترـــحة 
ســواء منهــا المتمتعــة بالتمويــل العمومــي أو غيــر المتمتعــة بذلــك التمويــل وهــذا التوســيع 

فــي مجــال الرقابــة يســتوجب إبــداء ملاحظــة وطــرح تســاؤل. 
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ــن  ــل م ــا جع ــو م ــع، وه ــة لتشــمل الجمي ــال المراقب ــي أن توســيع مج ــن ف ــة تكم الملاحظ
محكمــة المحاســبات قاضــي انتخابــات يتثبــت فــي الحســابات ليــس حمايــة للمــال العــام 

ــي. ــا المال ــي جانبه ــات ف ــرام قواعــد الانتخاب ــا لفــرض احت وإنم

والســؤال يتعلــق بمعرفــة مــدى تــلاؤم هــذا التوســيع مــع مهــام محكمــة المحاســبات كمــا 
حددهــا الدســتور الــذي كلفهــا بمراقبــة حســن التصــرف فــي المــال العــام ولــم يخــول لهــا 
ــع  ــين الجمي ــات ب ــد الانتخاب ــرام قواع ــى احت ــات يســهر عل ممارســة دور قاضــي انتخاب

بقطــع النظــر عمــا إذا كان المــال العــام فــي الميــزان مــن عدمــه.

2. في خصوص العقوبات

ــا  ــة حياله ــا وبســلطات المحكم ــق بتعدده ــلاث مســائل أساســية تتعل ــات ث ــرح العقوب تط
ــا. ــع بعضه ــة توقي وبصعوب

مــن جهــة أولــى، تكــون العقوبــات متعــددة مــن حيــث أســباب توقيعهــا ومــن حيــث مبلغهــا، 
حيــث إنهــا تُســتَوجَب:

 جــراء عــدم الالتــزام بقواعــد التمويــل: التمويــل الأجنبــي، تجــاوز ســقف الانفــاق، رفض 	 
الحســابات أو عــدم تقديمهــا فــي الأجــل ووفــق الصيــغ المنصــوص عليهــا،

ــاز 	  ــة لإنج ــق المطلوب ــة بالوثائ ــدّ المحكم ــي م ــة بالتأخــر ف ــة المراقب ــل عملي  جــراء تعطي
ــا.   ــة له ــة الموكول ــال الرقابي الأعم

وتتــراوح العقوبــات بحســب طبيعــة المخالفــة بــين مبلــغ نســبي يحتســب بالنســبة لبعــض 
المخالفــات علــى ضــوء حجــم المســاعدة العموميــة أو مبلــغ الانفــاق علــى الحملــة أو مبلــغ 
تجــاوز ســقف الحملــة ومبلــغ جزافــي يتــراوح بــين 500 دينــار و5000 دينــار بالنســبة 

ــات الأخــرى. لبعــض المخالف

مــن جهــة ثانيــة، تُعــدّ ســلطات المحكمــة فــي توقيــع هــذه العقوبــات متباينــة، فهــي لا تتمتــع 
بأيــة ســلطة تقديريــة فــي توقيــع الجــزاء بالنســبة لبعــض المخالفــات وتتمتــع بســلطة تقديرية 
محــدودة بالنســبة لبعــض المخالفــات الأقــل خطــورة مــن الأولــى. وهــذا التشــدد منتقــد ولا 
نجــد لــه أي تفســير، ناهيــك وأنــه ينطبــق علــى الجميــع دون تمييــز علــى أســاس الحصــول 
ــة  ــام حتمي ــة أم ــل المحكم ــر يجع ــذا الأم ــاق. وه ــة أو حجــم الإنف ــى المســاعدة العمومي عل
الاجتهــاد كلمــا كان ذلــك ممكنــا وتجــاوز التطبيــق الحرفــي والصــارم للنــص ســواء بتطبيق 
الأحــكام العامــة الــواردة بالمجلــة الجزائيــة المتعلقــة بظــروف التخفيــف طالمــا أن النــص لــم 
يمنــع صراحــة علــى المحكمــة التخفيــف فــي العقوبــات أو بإقــرار قاعــدة التجــاوز الطفيــف 

ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ
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ــط  ــره القاضــي الإداري بالنســبة لبعــض الآجــال أو رب ــا أق ــه أســوة بم ــد ب ــذي لا يعت ال
تســليط العقــاب بوجــود حــد معتبــر مــن الـــتأثير فــي نتائــج الانتخابــات.

مــن جهــة ثالثــة، تعــدّ مســألة تطبيــق الفصــول 98 و99 و163 مــن القانــون الأساســي المتعلــق 
بالانتخابــات وبالاســتفتاء الأكثــر خطــورة وتعقيــدا. ويتمثــل المشــكل بالنســبة للفصلــين 98 

و99 فــي إقــرار عــدة عقوبــات مــن أجــل نفــس الفعــل:
ــغ 	  ــرات المبل ــة تســاوي 10 م ــى تســليط عقوب ــى عل ــه الأول ــي فقرت ــص الفصــل 98 ف  ن

الأقصــى للمســاعدة العموميــة بالدائــرة المعنيــة فــي حالــة عــدم إيــداع الحســاب المالــي 
لقائمــة أو مترـــح أو حــزب وفقــا للصيــغ وفــي الأجــل المنصــوص عليــه بالفصــل 86: 

المخالفــة واضحــة، والعقــاب واضــح.
 يضيــف نفــس الفصــل فــي فقرتــه الرابعــة مــا يلــي: وفــي صــورة عــدم إيــداع الحســاب 	 

ــر مــن  ــى مــن هــذا الفصــل، أو تجــاوز ســقف الإنفــاق بأكث ــا للفقــرة الأول ــي طبق المال
75%، تســلط محكمــة المحاســبات عقوبــة ماليــة تســاوي خمســة أضعــاف قيمــة المبلــغ 
ــات:  ــك القائم ــن تل ــة كل عضــو ترـــح ع ــاوز للســقف وتصــرح بإســقاط عضوي المج
تتعلــق هــذه الفقــرة بمخالفتــين: 1( عــدم إيــداع الحســاب فــي الآجــال ووفقــا للشــروط 
المحــددة و2( تجــاوز ســقف الانفــاق بأكثــر مــن 75 % والعقــاب فــي كلتــا الحالتــين هــو: 

عقوبــة ماليــة تســاوي خمســة أضعــاف قيمــة المبلــغ المتجــاوز واســقاط العضويــة.
ــة تســليط 	  ــن للمحكم ــا يمك ــي: »كم ــا يل ــى م ــة عل ــه الثاني ــي فقرت ــص الفصــل 99 ف  ين

عقوبــة ماليــة تتــراوح بــين ألــف دينــار وخمســة آلاف دينــار علــى المترـــحين أو 
القائمــات المترـــحة أو الأحــزاب السياســيّة التــي تخالــف الأحــكام الــواردة بالفصــول 
ــور  ــل 86 المذك ــى أنّ الفص ــارة إل ــدر الإـ ــون«.  وتج ــذا القان ــن ه ــى 86 م 78 و84 إل
ــا  ــب عليه ــة المعاق ــس المخالف ــى نف ــق عل ــه ينطب ــي فإن ــداع الحســاب وبالتال ــق بإي يتعل

ــة(. ــى والرابع ــان الأول ــل 98 )الفقرت بالفص

إذن، نلاحــظ أنّ النــص تضمــن ثــلاث عقوبــات مختلفــة جــزاء نفــس الفعــل، ولنــا أن 
نتســاءل فــي هــذا الإطــار هــل تطبــق كل تلــك العقوبــات معــا أم أن المحكمــة تكتفــي بتســليط 

عقــاب أو عقوبــات دون أخــرى؟ 

للإجابة عن هذا السؤال، توجد فرضيتان اثنتان. 

تقــوم الفرضيــة الأولــى علــى التوفيــق بــين هــذه الأحــكام بشــكل يعطــي لــكل واحــد منهــا 
معنــاه بمــا لا يتعــارض مــع الباقــي وبمــا يــؤدي المقصــود منــه وعليــه يمكــن أن نعتبــر مــا 

يلــي: هنــاك عقــاب أصلــي موضــوع الفصــل 98 وعقــاب تكميلــي موضــوع الفصــل 99. 
أما العقاب الأصلي فهو يقوم على التمييز بين صورتين: 
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ــا 	  ــي الآجــال ووفق ــح ف ــداع التصري ــدم إي ــن الفصــل 98: ع ــى م ــرة الأول  صــورة الفق
للصيــغ المنصــوص عليهــا: العقــاب هنــا هــو مــا نصــت عليــه تلــك الفقــرة: عشــرة مــرات 

المبلــغ الأقصــى للمســاعدة العموميــة.
 صــورة الفقــرة الرابعــة: عــدم إيــداع التصريــح وفقــا للصيــغ وفــي الآجــال المحــددة 	 

وتجــاوز الســقف بأكثــر مــن 75 % )يعنــي المقتــرن بتجــاوز الســقف بأكثــر مــن 75 %( 
ــاوز  ــغ المتج ــة المبل ــاف قيم ــة أضع ــرة: خمس ــك الفق ــه تل ــا قررت ــو م ــا ه ــاب هن والعق

ــة.  للســقف وإســقاط القائم

وتقــوم هــذه القــراءة علــى تفــادي التضــارب بــين أحــكام نفــس الفصــل القانونــي مــن ناحية 
وعلــى إعطــاء أحــكام الفقــرة الرابعــة الانســجام الــلازم لتيســير تطبيــق العقــاب الــوارد بهــا 
وعــدم تجزئــة أحكامــه ضــرورة أن القــراءة المعاكســة والتــي تعتبــر أن هــذه الفقــرة تنطبــق 
علــى جميــع صــور عــدم إيــداع الحســاب حســب الصيــغ والآجــال دون تمييز بــين القائمات 
ــة  ــل إمكاني ــات يجع ــن القائم ــا م ــن 75 % وغيره ــر م ــاق بأكث ــي تجــاوزت ســقف الانف الت
تطبيــق العقــاب المالــي الــوارد بهــذه لفقــرة )خمســة أضعــاف المبلــغ المتجــاوز للســقف( على 
القائمــات التــي لــم تتجــاوز الســقف بأكثــر مــن 75 % غيــر ممكنــة حيــث تكتفــي المحكمــة 
ــي  ــاب المال ــين العق ــع ب ــة أن تجم ــن للمحكم ــة. ولا يمك ــقاط العضوي ــة اس ــليط عقوب بتس
موضــوع الفقــرة الأولــى وعقــاب اســقاط العضويــة موضــوع الفقــرة الرابعــة لأن كل عقــاب 

مســتقل بذاتــه ولأنــه لا يجــوز تســليط أكثــر مــن عقــاب علــى نفــس الفعــل. 

العقــاب التكميلــي موضــوع الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 99 مــن نفــس القانــون: فقــد 
نــصّ القانــون صراحــة علــى مجــرد إمكانيــة وليــس علــى وجــوب تســليط عقــاب وبالتالــي 
يمكــن اعتبــاره عقابــا تكميليــا تقــرره المحكمــة إن قــدرت وجــوب ذلــك بالنظــر لخصوصيــة 

المخالفــة المعروضــة عليهــا.

تقــوم الفرضيــة الثانيــة علــى اعتبــار وجــود تضــارب بــين النصــوص واعتمــاد مبــدأ مفــاده 
أنّ النصــوص ذات الطابــع الجزائــي تــؤول دائمــا فــي حالــة الغمــوض لفائــدة مــن ســيوقّع 

عليــه الجــزاء وبالتالــي يجــب علــى المحكمــة أن تميــز بــين حالتــين:
 حالــة عــدم إيــداع الحســاب فــي الآجــال ووفقــا للصيــغ وتســلط عليهــا العقــاب الأخــف 	 

وهــو المنصــوص عليــه بالفصــل 99 )الفقــرة الثانيــة(،
 وحالــة تجــاوز ســقف الانفــاق بأكثــر مــن 75 % ســواء اقتــرن بعــدم إيــداع الحســاب أم 	 

لا وتســلط عليــه العقــاب المالــي )خمســة أضعــاف مبلــغ التجــاوز( واســقاط العضويــة. 

بالإضافــة إلــى كل هــذه الإـــكاليات فــإن ممارســة المهمــة القضائيــة فــي مــادة الانتخابــات 
أثقــل كاهــل محكمــة المحاســبات ضــرورة أن التثبــت فــي حســابات آلاف القائمــات 
المترـــحة وفيمــا يمكــن أن تكــون القائمــات قــد تمتعــت بــه مــن تمويــل أجنبــي ليــس بالأمــر 

ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ
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ــة  ــو أن المحكم ــك ه ــى ذل ــل عل ــل أحســن دلي ــت. ولع ــن الوق ــرا م ــين ويســتوجب كثي اله
ــات التشــريعية والرئاســية لســنة 2019. وبالرغــم  ــه بعــد البــت فــي ملفــات الانتخاب ــم تن ل
ــة  ــم تصــدر إلا بعــض الأحــكام الابتدائي ــه ل ــا فإن ــة تقريب ــدة النياب مــن مضــي نصــف الم
الدرجــة. وهــذا البــطء فــي البــت لــه عديــد الانعكاســات الســلبية علــى نجاعــة عمــل المحكمــة 
وثقــة الــرأي العــام فيهــا مــن ناحيــة، وعلــى الثقــة فــي القائمــات الفائــزة فــي الانتخابــات 
وفــي ـــرعية ومشــروعية أعمالهــا قبــل صــدور الأحــكام وخاصــة بعــد صــدور الأحــكام 

القاضيــة بإســقاط العضويــة مــن ناحيــة أخــرى.  

ــات وبالاســتفتاء  ــق بالانتخاب ــون الأساســي المتعل ــن القان ــا بخصــوص الفصــل 163 م أم
والمتعلــق بمخالفــة التمتــع بالتمويــل الأجنبــي، فقــد أقــر عقوبــات متعــددة ومتنوعــة: 
ــة بالنســبة لنــواب  ــات الموالي ــة والحرمــان مــن الترـــح للانتخاب ــة واســقاط العضوي خطي
مجلــس الشــعب وبالنســبة لرئيــس الجمهوريــة الخطيــة والســجن والحرمــان مــن الترـــح 

ــة.  ــات الموالي للانتخاب

ــف  ــه لا يوجــد تعري ــر الهــين ضــرورة أن ــس بالأم ــات لي ــق هــذه العقوب والملاحــظ أنّ تطبي
دقيــق للتمويــل الأجنبــي فــي الحصــول علــى تمويــل أجنبــي، حيــث نــص الفصــل 80 مــن 
القانــون الأساســي للانتخابــات والاســتفتاء علــى أنــه »يُعتبــر تمويــلًا أجنبيــاً المــال الــذي 
يتخــذ ـــكل هبــة، أو هديــة، أو منحــة نقديــة، أو عينيــة أو دعائيــة مصدرهــا أجنبــي وفــق 

التشــريع الجبائــي، مهمــا كانــت جنســية الممــول.
ــر  ــن الدوائ ــات المترـــحة ع ــارج للقائم ــل التونســيين بالخ ــاً تموي ــلًا أجنبي ــدّ تموي ولا يُع

الانتخابيــة بالخــارج«. 

ولقيام هذه المخالفة:
ــدة . 1 ــرّ ع ــذي أق ــي ال ــا للتشــريع الجبائ ــا وفق ــل أجنبي ــون مصــدر التموي  يجــب أن يك

معاييــر لتمييــز الأمــوال المعتبــرة ذات مصــدر وطنــي والأمــوال المعتبــرة ذات مصــدر 
أجنبــي1. كمــا تعتبــر ذات منشــأ تونســي مداخيــل موظفــي وأعــوان الدولــة بالخــارج 
كل ذلــك مــع مراعــاة اتفاقيــات تفــادي الازدواج الضريبــي. وليكــون المــال أجنبيــا يجب 
أن لا تتوفــر فيــه المعاييــر ســابقة الذكــر مــع ومراعــاة الاســتثناءات التــي قــد تقرهــا 
الاتفاقيــات الدوليــة )الفصــل 2 مــن مجلــة الضريبــة علــى دخــل الأـــخاص الطبيعيــين 
والضريبــة علــى الشــركات(. والملاحــظ فــي هــذا الســياق، أن تحديــد مصــدر الأمــوال 
يطــرح فــي حــد ذاتــه مشــكلا مهمــا يســتوجب التثبــت فــي عديــد المســائل والوقائــع. 

1. مقر السكنى الأصلي، الإقامة لمدة لا تقل عن 183 يوم بتونس، تحقيق مداخيل أو أرباح ذات مصدر تونسي.



63

 ويجب أن يكون التمويل مهما كان ـكله للحملة: بمعنى أنه: . 2
ــون 	  ــخ يجــب أن يك ــل: عنصــر التاري ــة والتموي ــين الحمل ــة ب ــات العلاق  يجــب اثب

ــر كاف،  ــه غي ــا لكن مهم
 يجب اثبات صرف المساعدات في الحملة، 	 
 ويجــب اثبــات أن الدعايــة كانــت فــي خدمــة الحملــة. وعليــه، فإنــه لا اعتبــار 	 

للدعايــة التــي لا علاقــة لهــا بالحملــة. والســؤال الــذي يطــرح هنــا يتعلــق بمعرفــة 
ــل؟ ــة والتموي ــين الحمل ــة ب ــات العلاق ــة لإثب ــي ستســتعملها المحكم ــر الت المعايي

 يجب أن يكون التمويل للقائمة: ويطرح في هذا الخصوص:. 3
 مشــكل تمويــل الحــزب والدعايــة للحــزب ومــا علاقــة ذلــك بالقائمــات المترـــحة 	 

ــزب  ــات الح ــارج لقائم ــي الخ ــة ف ــة الدعاي ــا علاق ــة م ــزب وخاص ــك الح ــن ذل ع
بالخــارج بالدعايــة لقائمــات الداخــل خاصــة عندمــا تكــون الدعايــة بالخــارج ذات 
طابــع عــام ويمكــن اعتبارهــا دعايــة للحــزب قــد تنتفــع منهــا القائمــات فــي الداخــل؟

 يطــرح أيضــا مشــكل العلاقــة بــين مــن قــام بالدعايــة والقائمــة أو المترـــح: 	 
تحديــدا مــاذا ســيكون الموقــف مــن عقــد لوبيينــق موجــود لكــن لا دليــل علــى أن 
مــن قــام بــه مؤهــل لتمثيــل الحــزب ثــم مــا علاقــة ذلــك بالحملــة إذا كان الهــدف مــن 
العقــد التأثيــر فــي أوســاط صنــاع القــرار فــي الخــارج؟ ومــا علاقــة ذلــك بالقائمــة 

علــى اعتبــار أن النــص يتحــدث عــن التمويــل للقائمــة وليــس للحــزب؟ 
ــن 	  ــة م  ويطــرح الســؤال أيضــا بالنســبة لصفحــات التواصــل الاجتماعــي الممول

الخارج والتي تقوم بالدعاية لحزب أو لقائمة أو لمترـــح للانتخابات الرئاســية: ثم 
مــا علاقــة تلــك الصفحــات بالمترـــح أو بالقائمــة فــي حالــة نفيهما لــكل علاقة بها؟

 وهــل ســتطبق المحكمــة نفــس التمشــي بالنســبة للانتخابات الرئاســية والتشــريعية 	 
فــي خصــوص هــذه المســألة؟ وهــل ســتقوم بالتفرقــة بــين الدعايــة للحــزب والدعايــة 
ــتتبع  ــل س ــة الفصــل 80 وه ــت طائل ــان تح ــتعتبرهما تنضوي ــا س ــة أم أنه للقائم
نفــس المبــدأ بالنســبة للانتخابــات التشــريعية والرئاســية أم ســتفرد هــذه الأخيــرة 

بحكــم خــاص خاصــة إذا كان المترـــح لا انتمــاء حزبــي لــه؟

ــل  ــادة تموي ــي م ــادرة ف ــة الص ــكام الجزائي ــر الأح ــو تأثي ــا ه ــك م ــن ذل ــر م ــم والأخط ث
ــي  ــن ه ــس وم ــس بالعك ــة المحاســبات والعك ــى أحــكام محكم ــن الخــارج عل الأحــزاب م

الجهــة المختصــة بالحكــم بإســقاط العضويــة.  

ب. النزاعات المحلية   

ــدأ  ــى مب ــوم أساســا عل ــي تق ــة الت ــم اللامركزي ــي تنظي ــدة ف ــع الفلســفة الجدي تماـــيا م
التدبيــر الحــر وإلغــاء إـــراف الدولــة وتعويضــه بالرقابــة القضائيــة، وعلــى اعتبــار كــون 
محكمــة المحاســبات هــي المكلفــة بمراقبــة حســن التصــرف فــي المــال العــام، فإنــه يكــون من 

ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ
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الطبيعــي إســناد محكمــة المحاســبات اختصــاص البــت فــي النزاعــات المرتبطــة بالتصــرف 
ــة الجماعــات  ــة. وهــي الإضافــة الهامــة التــي جــاءت بهــا مجل ــي للجماعــات العمومي المال

المحليــة فــي هــذا الخصــوص1.

لــم يتــوخ  وبالرجــوع إلــى أحــكام هــذه المجلــة، يتبيّــن جليــا أن المشــرع التونســي 
ــة  ــث جــاءت الأحــكام المتعلق ــي، حي ــص القانون ــة الن ــي كتاب ــزال ف ــم والاخت ــج التنظي منه
ــل،  ــي المقاب ــواب. وف ــدة أب ــى ع ــة عل ــرة وموزع ــة المحاســبات متناث باختصاصــات محكم
ــل  ــن الأفض ــد كان م ــرار. لق ــد التك ــل ح ــذي وص ــل ال ــلوب التفصي ــرع أس ــى المش توخ
تجميــع كل تلــك الأحــكام فــي فصــول موحــدة وفــي بــاب واحــد، موضوعهــا تحديــد 
مواضيــع الاعتــراض ونظامهــا الإجرائــي مثلمــا هــو الحــال بخصــوص نظــام الطعــن لــدى 

ــة2.  المحكمــة الإداري

تتــوزع النزاعــات التــي يمكــن أن تعــرض علــى محكمــة المحاســبات إلــى نزاعــات متعلقــة 
بالميزانيــة )1( وأخــرى متعلقــة بالعقــود )2(.

1.  النزاعات المتعلقة بالميزانية 

تشــتمل النزاعــات المتعلقــة بالميزانيــة علــى ثلاثــة أصنــاف، وهــي: الاعتــراض علــى الميزانيــة 
)أولا( والتصــرف فــي الميزانيــة )ثانيــا( والتدابيــر المتلقــة بتســديد العجــز )ثالثا(.

أولا: الاعتراض على الميزانية 
يتخذ الاعتراض على الميزانية ـكلين اثنين:

 الاعتــراض علــى الميزانيــة برمتهــا وهــو اعتــراض مخــول للوالــي وفقــا لأحــكام الفصــل 	 
174 م.ج.م.. ويتــمّ هــذا الاعتــراض مــن أجــل عــدم تــوازن الميزانيــة أو عــدم إدراج 
ــراض  ــذات النفقــات. وتبعــا لهــذا الاعت ــة ل ــر كافي ــغ غي ــة أو رصــد مبال نفقــات وجوبي
يمكــن لمحكمــة المحاســبات )إمــا( أن تــأذن عنــد الاقتضــاء بإجــراء التصحيــح الــلازم 
بالميزانيــة المصــادق عليهــا بنــاء علــى اقتــراح ممثــل الســلطة المركزيــة )والمقصــود بــه 
الوالــي القائــم بالاعتــراض( وهــو مــا يفتــرض أن يكــون الاعتــراض مصحوبــا باقتــراح 
لتلافــي الخلــل وذلــك يطــرح التســاؤل حــول مــآل الاعتــراض غيــر المصحــوب باقتــراح 
حــل، )أو( أن تقــر العمــل بالميزانيــة المصــادق عليهــا. وعليــه فــإن الأحــكام التــي يمكــن 
ــه والاذن  ــة أو بقبول ــرار الميزاني ــراض وإق ــض الاعت ــن أن تقضــي برف أن تصــدر يمك

1. أنظر: رضا جنيح؛ »قانون الجماعات المحلية«، مؤسسة هانس سيدل، طبعة أولى، 2019، ص 112.

2. القســم الثامــن مــن المجلــة: الفصــل 276 ومــا بعــده ولــو أن ذلــك لــم يكــن ـــاملا بحكــم افــراد الطعــن فــي القــرارات ذات الطابــع 
المالــي بفصــل خــاص: الفصــل 143.
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بإجــراء التعديــل وفقــا للمقتــرح المقــدم مــن الجهــة المعترضــة.
ــة1. 	  ــوازن الميزاني ــذ وت ــي مجــال إعــداد وتنفي ــرارات الصــادرة ف ــى الق ــراض عل  الاعت

ــة )الوالــي( أو  ــل الســلطة المركزي ــة مــن طــرف ممث ويكــون الاعتــراض فــي هــذه الحال
المطالبــين بالضرائــب بالجماعــة المحليــة المعنيــة )يمكــن لأعضــاء المجلــس البلــدي أيضــا 

الاعتــراض لكــن بصفتهــم دافعــي ضرائــب(.

ــى ضوئهــا تأســيس  ــة يمكــن عل ــم يحــدد مراجــع دقيق والملاحــظ أن النــص التشــريعي ل
الاعتــراض وذلــك يمكــن المحكمــة مــن ســلطات موســعة فــي تقديــر قبــول الاعتــراض مــن 

عدمــه وتلــك الســلطات قــد تنطــوي علــى مســاس بمبــدأ التدبيــر الحــر. 

ثانيا: التصرف في الميزانية 
يشــمل هــذا الصنــف المتعلــق بالنزاعــات المتعلقــة بالميزانيــة الاعتــراض علــى تحويــل 
الاعتمــادات بــين الفقــرات فيمــا بينهــا وبــين الفقــرات الفرعيــة فيمــا بينهــا. وهــذا النــوع 
مــن الاعتــراض مخــوّل للوالــي لكــن بطلــب مــن أمــين المــال الجهــوي بمــا يعنــي أن الوالــي 

ــا.  ــك تلقائي ــادر بذل ــه أن يب لا يمكــن ل
والجديــر بالملاحظــة هــو أن هــذا الاعتــراض، وبغــض النظــر عمــا ينطــوي عليــه مــن تدخــل 
للقضــاء المالــي فــي مســائل ليســت لهــا علاقــة مباـــرة بمراقبــة التصــرف فــي المــال العام، 
ينطــوي علــى مســاس مــن مبــدأ التدبيــر الحــر خاصــة وأن تحويــل الاعتمــادات لا يترتــب 
عليــه مســاس بتــوازن الميزانيــة، وللمحكمــة فــي هــذا الخصــوص مطلــق الحريــة فــي تقديــر 

قبــول الاعتــراض مــن عدمــه. 

ثالثا: التدابير المتعلقة بتسديد العجز
وهــي الصــورة المنصــوص عليهــا بالفصــل 182 م.ج.ع. والتــي تتعلــق بطلــب اتخــاذ تدابيــر 
ــدم اســتجابة  ــة ع ــي حال ــذي يتجــاوز 5 %. وف ــة ال ــة الســنة المنتهي لتســديد عجــز ميزاني
الجماعــة المحليــة للطلــب، فإنــه يمكــن عــرض النــزاع علــى محكمــة المحاســبات مصحوبــا 
بالاقتراحــات اللازمــة. ويمكــن للمحكمــة أن تــأذن عنــد الاقتضــاء بإقــرار التدابيــر اللازمــة 
لتســديد العجــز. وتتمتــع المحكمــة فــي هــذا المجــال بســلطة تقديريــة، وهــي ليســت مطالبــة 

بــالإذن بإقــرار جميــع التدابيــر، بــل قــد تكتفــي بالقــدر الــلازم.

إنّ الإذن الصــادر عــن المحكمــة لــه صبغــة وقتيــة وينفــذ إلــى غايــة اتخــاذ التدابيــر الكفيلــة 
بتســديد العجــز فعليــا بواســطة المــوارد الاعتياديــة. 

ــى للجماعــات  ــس الأعل ــة الصــادر عــن المجل ــل الميزاني ــراح تعدي ــى اقت ــة عل ــق بالمصادق ــرار موضــوع الفصــل 177 المتعل ــل الق 1. مث
ــة. ــب مــن الســلطة المركزي ــة بطل المحلي

ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ
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ــث إنهــا تختــص بإصــدار  ــة حي ــي فــي مجــال الميزاني وللمحكمــة أيضــا اختصــاص ولائ
الإذن بالشــروع فــي إعــداد ميزانيــة الســنة المقبلــة فــي حالــة عــدم ختــم الميزانيــة الســابقة. 
ــاع  ــو لا يســتوجب اتب ــي فه ــي، وبالتال ــي هــذا الإطــار باختصــاص ولائ ــر ف ــق الأم ويتعل
الإجــراءات القضائيــة العاديــة وخاصــة احتــرام مبــدأ المواجهــة بــين الخصــوم. والجديــر 
بالذكــر فــي هــذا المســتوى أنــه لا قانــون الانتخابــات ولا قانــون محكمــة المحاســبات تضمنــا 

إجــراءات النظــر فــي هــذا النــوع مــن الأذون.

2. الاختصاصات في مادة العقود  

يتمثــل الصنــف الثانــي مــن النزاعــات التــي يمكــن أن تعــرض علــى محكمــة المحاســبات 
النزاعــات المتعلقــة بالعقــود. ويشــمل اختصــاص المحكمــة فــي هــذا الإطــار ثــلاث حــالات: 

أولا: حالة الفصل 94 م.ج.م.
ــة  ــة العمومي ــا الجماع ــي تبرمه ــود الت ــى العق ــي عل ــراض الوال ــة باعت ــذه الحال ــق ه تتعل
ــاب  ــي الب ــة ف ــذه الحال ــد وردت ه ــة الاستشــارة. وق ــاع طريق ــاوض المباـــر أو باتب بالتف

ــة. ــة المحلي ــق العام ــض المراف ــص لتفوي المخص

ولكــن بالاطــلاع علــى الحــالات التــي عددهــا الفصــل المذكــور والتــي يمكــن فــي إطارهــا 
ــق  ــا لا تتعل ــح أنه ــارة يتض ــر او للاستش ــاوض المباـ ــئ للتف ــة أن تلتج ــة المحلي للجماع
فقــط باســتغلال المرافــق العامــة، بــل تشــمل غيرهــا مــن العقــود وبالتالــي هــذا النــوع مــن 
الاعتــراض يشــمل جميــع العقــود التــي تبرمهــا الجماعــات المحليــة بمــا فــي ذلــك عقــود 

ــواد والخدمــات. ــزود بالم انجــاز الأـــغال والت

وتتمثــل الرقابــة التــي تســلطها محكمــة المحاســبات فــي التثبــت فــي مــدى توفــر ـــروط 
ــرام قواعــد  ــق باحت ــة التفــاوض المباـــر أو الاستشــارة وهــي مســألة تتعل اللجــوء لطريق
المنافســة بوجــه عــام وليســت رقابــة ماليــة. ولســائل أن يســأل لمــاذا تــم تخصيــص محكمــة 
المحاســبات بهــذا الاختصــاص الــذي مــن المفــروض أن يكــون مــن أنظــار المحكمــة الإداريــة 
ــة  ــون المتعلق ــي الطع خاصــة وأن الفصــل 143 م.ج.م. خــصّ القاضــي الإداري بالنظــر ف
بالقــرارات ذات الصبغــة العامــة المتعلقــة بالمعاليــم والرســوم والحقــوق والمبالــغ المختلفــة 

والتــي لهــا فــي الحقيقــة صبغــة ماليــة.

ثانيا: حالة الفصل 163 م.ج.م.
ــادات  ــر الاعتم ــدم توف ــات لع ــى الصفق ــراض عل ــة الفصــل 163 م.ج.م. بالاعت ــق حال تتعل
الكافيــة. ويقــدّم الاعتــراض مــن الوالــي أو مــن أمــين المــال الجهــوي. والملاحــظ أنّ المشــرع 
لــم يتــوخ طريقــة واضحــة فــي خصــوص تدخــل أمــين المــال الجهــوي، فتــارة مكنــه مــن حــق 
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القيــام مباـــرة لــدى محكمــة المحاســبات وتــارة أخــرى حيّــده، وطــورا مكنــه مــن تقديــم 
اقتــراح للوالــي بقصــد القيــام لــدى محكمــة المحاســبات. ولــم نجــد مــن تبريــر للتمييــز بــين 

كل هــذه الحــالات. 

الاعتــراض مقيــد مــن حيــث الســند ومــن حيــث ســلطات المحكمــة: لا يقبــل إلا بســبب عــدم 
توفــر الاعتمــادات الكافيــة وفــي حالــة ثبــوت ذلــك فليــس للمحكمــة الاجتهــاد وعليهــا قبــول 

الاعتراض.

ثالثا: حالة الفصل 108 م.ج.م 
وتخــص اعتــراض الوالــي وأمــين المــال الجهــوي علــى عقــود تســويغ أو تفويــت فــي أمــلاك 
عقاريــة بأســعار تفاضليــة المشــار إليهــا بالفصــل 107 مــن نفــس المجلــة والمتعلقــة بمنــح 
ــة ذات  ــة أنشــطة اقتصادي ــة تنمي ــة لغاي ــر مباـــرة للمؤسســات الاقتصادي مســاعدات غي

قــدرة تشــغيلية أو ذات قيمــة مضافــة مرتفعــة.   

ــود  ــع العق ــاملا لجمي ــه ـ ــا يجعل ــبابه بم ــراض أو أس ــالات الاعت ــرع ح ــدد المش ــم يح ل
المشــار إليهــا وبمــا يجعــل رقابــة محكمــة المحاســبات تخــرج عــن الإطــار التقليــدي لرقابــة 
ــاف  ــة المط ــي نهاي ــدف ف ــبات يه ــة المحاس ــل محكم ــث وإن كان تدخ ــي، حي القضــاء المال
لتحقيــق نــوع مــن الرقابــة علــى التصــرف فــي المــال العــام فــإن ســلطات القاضــي تمتــد 
إلــى مراقبــة مــدى احتــرام الشــروط المنصــوص عليهــا بالفصــل 107 المذكــور عنــد إبــرام 
ــة مــن النشــاط والقــدرة التشــغيلية أو القيمــة  هــذه العقــود. وتلــك الشــروط تتعلــق بالغاي
المضافــة المتأتيــة مــن النشــاط وهــي مســائل تتجــاوز الرقابــة الماليــة الصرفــة وتنطــوي علــى 
ــة،  ــر الحــر للجماعــات المحلي ــدأ التدبي ــد تتعــارض مــع مب ــر بمــا يجعلهــا ق بعــض التقدي
ــة  ــن ناحي ــة م ــراء الرقاب ــين ضــرورة إج ــق ب ــي التوفي ــى القاضــي المال ــرض عل ــك يف وذل
وواجــب احتــرام مبــدأ التدبيــر الحــر مــن ناحيــة أخــرى وذلــك بالتركيــز علــى الانعكاســات 
الماليــة لتلــك العقــود وإجــراء نــوعٍ مــن الموازنــة بــين المنافــع المتأتيــة منهــا وبــين انعكاســاتها 
الماليــة علــى الجماعــات العموميــة مــع المحافظــة دائمــا علــى هامــش مــن ســلطة التقديــر 

ــة.    للجماعــات العمومي
 

ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ
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الخاتمة

ــك  ــا لذل ــى المشــرع تبع ــة المحاســبات وتول ــة لمحكم حــدد الدســتور الاختصاصــات العام
ــه فــي مرجــع نظــر  ــا مــا يدخــل بطبيعت ــة منه ــة مــن الاختصاصــات القضائي ــرار جمل إق
القضــاء المالــي ومنــه مــا هــو مســتحدث وغريــب عــن الاختصاصــات التقليديــة للقضــاء 
المالــي. والملاحــظ فــي خصــوص هــذا النــوع المســتحدث مــن الاختصاصــات أنــه لــم يــرد 
ذكــره بالقانــون الأساســي لمحكمــة المحاســبات مــع أنــه صــدر بتاريــخ لاحــق للنصــوص 
التــي أقرتــه وهــو مــا يمكــن أن يستشــف منــه تــردد المشــرع فــي تكريســه بصــورة نهائيــة 

خاصــة بالنظــر لرفــض أعضــاء محكمــة المحاســبات توســيع مرجــع نظرهــا.    
التقليديــة  الاختصاصــات  تشــمل  متنوعــة  قضائيــة  اختصاصــات  إذا  للمحكمــة 
والاختصاصــات المســتحدثة تبــت فيهــا حســب نظــام اجرائــي واحــد وارد بالقانــون المنظــم 

لمحكمــة المحاســبات ويتعلــق بالاختصاصــات التقليديــة.

ووردت هــذه الاختصاصــات فــي نصــوص مشــتتة، وبالتالــي يكــون المشــرع قــد أضــاع 
فرصــة التنظيــم المحكــم للاختصاصــات القضائيــة ضمــن القانــون الأساســي للمحكمــة.
ــم  ــد بعــض الاختصاصــات والمفاهي ــي خصــوص تحدي ــر ف ــاه أكث ــا يشــد الانتب ــل م ولع
ــن جعــلا محكمــة المحاســبات  ــة الذي ــك الضبابي ــك النقــص وتل وســلطات المحكمــة هــو ذل
تواجــه صعوبــات عــدة فــي البــت فــي الملفــات المعروضــة عليهــا وخاصــة فــي المــادة 
ــة بمراجعــة القانــون الأساســي بعــد  ــة وهــو مــا جعــل الأصــوات تتعالــى مطالب الانتخابي

ــه.  ــزة مــن تطبيق ــرة وجي فت
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الاختصاصات القضائية لمحكمة المحاسبات 
والإشكاليات المرتبطة بالتقاطعات الموضوعية مع 

الأقضية العدلية والإدارية

العنوان الثاني:
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رئيسة دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية

الاختصاصات القضائية لمحكمة المحاسبات 
شويخة بوسكايةوإشكاليات التقاطع مع القضاء الإداري

لا جــدال أننــا عندمــا نتحــدث عــن المحكمــة الإداريــة ومحكمــة المحاســبات )دائــرة 
المحاســبات ســابقا( فإننــا نتحــدث عــن مؤسســتين تتقاســمان تاريخــا مشــتركا، فقــد ولدتــا 
مــن رحــم واحــد وهــو مجلــس الدولــة كمــا عرّفــه الفصــل 57 مــن دســتور غــرة جــوان 1959 
فــي صيغتــه الأصليــة المنشــورة بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 30 فــي نفــس 
ــي  ــن الدســتور، ف ــس م ــاب الخام ــوّن للب ــد المك ــخ. كان الفصــل 57 الفصــل الوحي التاري
المقابــل خُصّــص البــاب الرابــع للســلطة القضائيــة ثــم البــاب الســادس للمحكمــة العليــا.

نص الفصل 57 المذكور على أنّه »يتركب مجلس الدولة من هيئتين:
 الأولــى: قضائيــة إداريــة تنظــر فــي النزاعــات التــي تنشــأ بــين الأفــراد مــن جهــة وبــين 	 

الدولــة أو الجماعــات العموميــة المحليــة مــن جهــة أخــرى وفــي تجــاوز الإدارة ســلطتها.
 الثانيــة: دائــرة للمحاســبات تتولــى مراجعــة حســابات الدولــة وترفــع تقريــرا فــي ذلــك 	 

إلــى رئيــس الجمهوريــة وإلــى مجلــس الأمــة.
ويحدد القانون تركيب مجلس الدولة وإجراءاته ومشمولات أنظاره.«

وأمــام المخــاض التشــريعي العســير الذي حال دون إرســاء مؤسســة مجلــس الدولة كهيكل 
قائــم بذاتــه، احتضنــت دائــرة المحاســبات توأمهــا المحكمــة الإداريــة بــأن تــم تخصيــص 
الفصــل الأول مــن القانــون عــدد 8 لســنة 1968 المــؤرّخ فــي 8 مــارس 1968 المتعلّــق بتنظيــم 
دائــرة المحاســبات للتّذكيــر بــأنّ مجلــس الدولــة يتركــب مــن دائــرة المحاســبات والمحكمــة 
الإداريــة، وكان ذلــك أوّل اســتعمال نصّــي لعبــارة »المحكمــة الإداريــة«، كمــا خصــص هــذا 
القانــون، رغــم تعلّقــه بدائــرة المحاســبات، الفصــل 27 منــه للتنصيــص علــى أنــه »يصــدر 

قانــون لاحقــا يضبــط مرجــع نظــر المحكمــة الإداريــة وتنظيمهــا وتركيبهــا«.

هــذا الترابــط العضــوي الــذي لازم جهــازي القضــاء الإداري والمالــي منــذ نشــأتهما تجسّــم 
خاصّــة مــن خــلال تركيبــة الهيئــة القضائيــة الزجريــة الماليــة المختصــة فــي زجــر أخطــاء 
التصــرف المرتكبــة إزاء الدولــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الإداريــة والجماعــات 
المحليــة والمشــاريع العموميــة. وذلــك مــن خــلال أحــكام القانــون عــدد 74 لســنة 1985 
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العنــوان الثانــي: االاختصاصــات القضائيــة لمحكمــة المحاســبات والإشــكاليات المرتبطــة 
ــة ــة والإداري ــة العدلي ــع الأقضي ــة م ــات الموضوعي بالتقاطع

المــؤرخ فــي 20 جويليــة 1985 المتعلــق بتحديــد أخطــاء التصــرف التــي ترتكــب إزاء الدولــة 
والمؤسســات العموميــة الإداريــة والجماعــات العموميــة المحليــة والمشــاريع العموميــة 

وضبــط العقوبــات المنطبقــة عليهــا وبإحــداث دائــرة الزجــر المالــي.

نظّــم العنــوان الثالــث مــن هــذا القانــون دائــرة الزجــر المالــي ونــصّ الفصــل 6 منــه علــى 
»إحــداث »محكمــة« تســمّى دائــرة الزجــر المالــي »لهــا صلاحيــة محاكمــة مرتكبــي أخطــاء 
ــة متناصفــة  ــة الدائــرة بموجــب الفصــل 7 الــذي جعلهــا تركيب التصــرّف وضبطــت تركيب

بــين أعضــاء دائــرة المحاســبات وأعضــاء المحكمــة الإداريــة علــى النحــو التالــي:
 الرئيس الأول لدائرة المحاسبات )رئيس(،	 
 رئيس دائرة متخصصة بالمحكمة الإدارية )مساعد رئيس(،	 
 مستشاران بدائرة المحاسبات،	 
 مستشاران بالمحكمة الإدارية،	 

وذلك إلى جانب مندوب للحكومة من بين أعضاء دائرة المحاسبات.

ويبــدو، علــى الأقــل، ظاهريــا أنّ هــذا الارتبــاط التاريخــي علــى المســتويين الهيكلــي 
والوظيفــي بــين المحكمــة الإداريــة ومحكمــة المحاســبات قــد انتهــى بموجــب دســتور 2014 

ــين 116 و117. ــلال الفصل ــن خ ــي والإداري م ــاء المال ــن القض ــين كل م ــل ب ــذي فص ال

ــى أن »يتكــون القضــاء  ــى عل ــه الأول ــصّ الفصــل 116 مــن دســتور 2014 فــي فقرت ــد ن فق
الإداري مــن محكمــة إداريّــة عليــا ومحاكــم اســتئناف ومحاكــم إداريــة اســتئنافية ومحاكــم 
ــي  ــلطتها، وف ــاوز الإدارة س ــي تج ــر ف ــاء الإداري بالنّظ ــصّ القض ــة. يخت ــة ابتدائي اداري
ــصّ الفصــل 117  ــا ن ــون« كم ــق القان ــة استشــاريّة طب ــة ويمــارس وظيف النّزاعــات الإداريّ
منــه علــى أن »يتكــون القضــاء المالــي مــن محكمــة المحاســبات بمختلــف هيئاتهــا. تختــصّ 
ــادئ الشــرعية  ــا لمب ــام وفق ــال الع ــي الم ــة حســن التصــرف ف ــة المحاســبات بمراقب محكم
والنجاعــة والشــفافية، وتقضــي فــي حســابات المحاســبين العموميــة وتقيّــم طــرق التصــرف 
وتزجــر الأخطــاء المتعلّقــة بــه وتســاعد الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة علــى رقابــة 

تنفيــذ قوانــين الماليــة وتنفيــذ الميزانيــة«.

أمّــا دســتور 2022 فقــد حافــظ علــى التقســيم ذاتــه بــين الأجهــزة القضائيــة بموجــب 
الفصــل 119 الــوارد صلــب البــاب الخامــس المخصّــص »للوظيفــة القضائيّــة« الــذي ينــصّ 

ــي. ــي وقضــاء إداري وقضــاء مال ــى قضــاء عدل ــى ان »ينقســم القضــاء إل عل
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وإذا كانــت المحكمــة الإداريــة لا تــزال فــي مرحلــة إعــداد مشــروع مجلــة القضــاء الإداري 
ــة  ــة الإداري ــدد الأول مــن نشــريّة المحكم ــب الع ــه صل ــرة من ــذي نشــرت النســخة الأخي ال
ــل  ــي تفعي ــت الأســبق ف ــة المحاســبات كان ــإن محكم الخاصــة بشــهر ديســمبر 2021 1، ف
مضمــون أحــكام دســتور 2014 وذلــك مــن خــلال ســنّ القانــون عــدد 41 لســنة 2019 المــؤرّخ 

فــي 30 أفريــل 2019 المتعلّــق بمحكمــة المحاســبات.2

هــذا المــوروث المؤسســاتي والتشــريعي المشــترك بــين محكمــة المحاســبات والمحكمــة 
الإداريــة يقتضــي حتمــا محاولــة اســتقراء ملامــح علاقــة القضــاء المالــي بالقضــاء 
الإداري مــن الناحيــة الوظيفيــة مــن خــلال البحــث فــي التقاطعــات بــين هذيــن الجهازيــن 
علــى مســتوى الاختصــاص وذلــك مــن خــلال تبــين »منهجيــة كل منهمــا فــي ضبــط ذلــك 
الاختصــاص« )I( ثــم أهــم تجليــات التقاطــع علــى مســتوى الاختصــاص ومــا قــد يترتــب 

.)II( ــات ــار وصعوب ــن آث ــه م عن

 

تباين واضح على مستوى منهجيّة ضبط حدود الاختصاص I

تتمثــل الجــدوى مــن بســط المنهجيــة التــي دأب كل مــن القاضــي الإداري والقاضــي المالــي 
علــى اتباعهــا عنــد رســم حــدود اختصاصاتهمــا فــي التأثيــر المؤكــد لتلــك المنهجيــة علــى 
التأطيــر القانونــي لتلــك الاختصاصــات فــي الســابق وكذلــك فــي المنظومــة القانونيــة 

ــدة. الجدي

غيــر أنــه يتعــين أن نحــدّد المقصــود بعبــارة »الاختصــاص« بالنســبة لهيئــة قضائيــة 
باعتبــار أن النصــوص التأسيســية بشــكل عــام )الدســاتير أو النصــوص المتعلّقــة بالتنظيــم 
المؤقــت للســلط العموميــة( دأبــت علــى الاقتصــار علــى تحديــد طبيعــة النــص المتعلــق بضبط 

اختصاصــات المحاكــم.

ــرة تحديــد اختصــاص كل مــن القضــاء  ــتور 1959 مباـ ــى دس ــدد تول وفــي هــذا الص
الإداري والقضــاء المالــي دون تفويــض تلــك المســألة إلــى الســلطة التشــريعية، إلــى أن تــم 
بموجــب القانــون الدســتوري عــدد 65 لســنة 1997 المــؤرخ فــي 27 أكتوبــر 1997  التمييــز بين 

www.jat.tn :1. تم نشر العدد الأوّل لنشرية المحكمة الإدارية على موقع الواب الخاص بالقضاء الإداري

ــة  ــط اختصاصــات محكم ــق بضب ــزّاب الشــعب تحــت عــدد 38 / 2016 يتعلّ ــس ن ــه المودعــة بمجل ــون فــي صيغت 2. كان مشــروع القان
ــا. ــة لديه ــا ولإجــراءات المتّبع المحاســبات وتنظيمه
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مجــال التشــريع ومجــال الترتيــب  والتنصيــص علــى أن »تتخــذ ـــكل قوانــين النصــوص 
ــا  ــظ عليه ــة حاف ــي صيغ ــم«، وه ــاف المحاك ــف أصن ــام مختل ــراءات أم ــة ... بالإج المتعلّق
المرســوم عــدد 14 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 23 مــارس 2011 المتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط 
ــي 16 ديســمبر  ــؤرخ ف ــدد 6 لســنة 2011 الم ــون التأسيســي ع ــف القان ــة1،  ليضي العمومي
ــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة بموجــب الفصــل 6 منــه تمييــزا جديــدا  2011 المتعلّ
بــين النصــوص المتعلقــة بتنظيــم القضــاء التــي تتخــذ ـــكل قوانــين أساســية، والنصــوص 

المتعلقــة بالإجــراءات أمــام مختلــف المحاكــم التــي تتخــذ ـــكل قوانــين عاديــة.

ــه تتخــذ  ــه علــى أن واســتقرّ هــذا التوجّــه فــي ظــلّ دســتور 2014، إذ نــصّ الفصــل 65 من
ــكل قوانــين  ـــكل قوانــين أساســية النصــوص المتعلقــة بتنظيــم العدالــة والقضــاء وتتخــذ ـ
عاديــة النصــوص المتعلقــة بالإجــراءات أمــام المحاكــم2، وكذلــك صلــب دســتور 2022 الــذي 
ــة  ــين أساســيّة النصــوص المتعلّق ــه أن تتخــذ ـــكل قوان اقتضــت احــكام الفصــل 75 من

بتنظيــم العدالــة والقضــاء.

بنــاء علــى مــا تقــدم يتــن أن مســألة تنظيــم اختصاصــات المحاكــم كانــت ولا تــزال دائمــا 
ــه  ــق يمكــن أن نعــرّف الاختصــاص القضائــي بأنّ مــن مجــال التشــريع، ومــن هــذا المنطل
الصّلاحيــة الممنوحــة بموجــب القانــون لهيئــة قضائيــة معيّنــة للبــتّ فــي نــزاع معيّــن، ويعــدّ 
ــي يمكــن للأطــراف  ــات النظــام العــام الت ــي أو الحكمــي مــن متعلّق الاختصــاص القضائ
ــا  ــه تلقائي ــة إثارت ــن للمحكم ــا يمك ــوار التقاضــي كم ــن اط ــور م ــي أي ط ــا ف التمســك به
ــه وبالرغــم مــن ثبــوت التأســيس الدســتوري  ــر أن ــه. غي ــة عن واســتخلاص النتائــج المترتّب
لــدور المشــرّع فــي تحديــد اختصــاص الهيئــة القضائيــة فــإنّ تطبيــق الهيئــة المعنيــة يعــدّ 
ــا  ــق، إمّ ــع أو التضيي ــا نحــو التوسّ ــه إمّ ــه والاتجــاه ب ــط مجال محــدّدا أساســيا فــي ضب

ــي )2(. ــه قضائ ــاء بالتأســيس النّصّــي )1( أو بالاســتنجاد بالتّأســيس الفق بالاكتف

أ. اكتفاء مبرر من القاضي المالي بالتأسيس النصّي لاختصاصاته

تنطلــق هــذه المعاينــة أساســا مــن المنظومــة القانونيــة الســابقة للقانــون الأساســي عــدد41 
لســنة 2019. وأهــم مــا يميــز هــذه المنظومــة هيمنة الاختصــاص الرقابي لمحكمة المحاســبات 
علــى صلاحيتهــا القضائيــة الأصليــة المتمثلــة مــن جهــة فــي البــت في حســابات المحاســبين 
ــرة  ــن خــلا دائ ــع القضــاء الإداري، م ــاء التصــرف بالاـــتراك م ــر أخط ــين وزج العموم

الزجــر المالــي.

1. نــصّ الفصــل 4 مــن المرســوم عــدد 14 لســنة 2011 ان يتــمّ إصــدار النصــوص التشــريعية فــي ـــكل مراســيم، ثــم نــص الفصــل 5 
علــى أنــه مــن بــين المــواد التــي تتخــذ النصــوص المتعلّقــة بهــا ـــكل مراســيم »الإجــراءات أمــام مختلــف أصنــاف المحاكــم«.

2. فــوض الفصــلان 116 و117 مــن دســتور 2014 صراحــة إلــى القانــون مهمّــة تنظيــم وضبــط اختصاصــات كلّ مــن القضــاء الإداري 
والمالــي.
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ــة إليهــا  ــي مارســت خلالهــا محكمــة المحاســبات المهــام الموكول ــى مــرّ الخمســينية الت عل
ــه، يــل ثبــت أنّهــا اختــارت  ــا آخــر فــي اختصاصات ــم يحــدث أن نازعــت جهــازا قضائي ل
الالتــزام بالتحديــد الــذي أرســاه المشــرع لاختصاصهــا والــذي ينبنــي فيمــا يتعلــق بالبــت 

فــي الحســابات علــى معياريــن أساســيين وهمــا: 
ــة 	  ــات المحلي ــة والجماع ــة: ويشــمل حســابات الدول ــة القضائي ــي بالرقاب ــكل المعن  الهي

والمؤسســات العموميــة التــي تكــون ميزانياتهــا ملحقــة ترتيبيــا بميزانيــة الدولــة. 
والمؤسســات العموميــة التــي لا تكتســي صبغــة إداريــة والمنشــآت العموميــة وكل 
الهيئــات مهمــا كانــت تســميتها والتــي تســاهم الدولــة أو الجماعــات المحليــة فــي رأس 

ــرة. ــر مباـ ــرة أو غي ــة مباـ ــا بصف ماله
 صفــة الشــخص المعنــي بالتتبــع: وهــو المحاســب العمومــي طبقــا للفقــرة الأولــى مــن 	 

الفصــل 4 مــن القانــون عــدد 68 لســنة 1968 الــذي اقتضــى أن يتــم ضبــط قائمــة 
المحاســبين العموميــين التــي تخضــع حســاباتهم وجوبــا لقضائهــا بواســطة أمــر، 
ــح  وأفضــى إلــى صــدور الأمــر عــدد 219 لســنة 1971 المــؤرّخ فــي 29 مــاي 1971 المنقّ
والمتمــم بالأمــر عــدد 820 لســنة 1986 المــؤرخ فــي 22 أوت 1986 1 الــذي ينــصّ الفصــل 
الأول منــه علــى أن تخضــع مباـــرة لقضــاء دائــرة المحاســبات حســابات المحتســبين 

الآتــي ذكرهــم:
 القابض العام للبلاد التونسية،. 1
 قباض المالية،. 2
 قباض القمارق،. 3
 رؤساء المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج،. 4
 حافظ مغازة التنبر،. 5
 المحتسبون المركزيون للميزانيات الملحقة،. 6
ــة . 7 ــة ذات الصبغ ــات والمؤسســات العمومي ــات والبلدي ــس الولاي  محتســبو مجال

ــارا.( ــدار 400.000 دين ــة مق ــوق ميزانيتهــا الســنوية العادي ــي تف ــة الت الإداري

ــة  ــى قائم ــاء عل ــإنّ مرجــع النظــر يتحــدد بن ــق بزجــر أخطــاء التصــرف ف ــا يتعل ــا فيم أمّ
ــون. ــن القان ــا بموجــب الفصــل الأول م ــم ضبطه ــاء التصــرف ت ــي أخط ــة ف حصري

وتعتبــر أخطــاء تصــرّف ترتكــب إزاء الدولــة والمؤسســات العموميــة الإداريــة والجماعــات 
العموميــة المحليــة الافعــال التاليــة:

ــل 	  ــن قب ــع م ــدون أن يق ــا ب ــام به ــع القي ــف يق ــد بمصاري ــه التعه ــن نتيجت ــل م  كل عم
ــة حســبما هــو محــدد  ــف العمومي ــة المصاري ــن مصلحــة مراقب ــك م ــى ذل التأـــير عل

ــي 1969، ــي 28 جانف ــؤرخ ف ــنة 1969 الم ــدد 36 لس ــر ع بالأم

1. ينتظر أن يتم إلغاؤه وتعويضه بمشروع الأمر المنشور على موقع محكمة المحاسبات تطبيقا للقانون عدد 41 لسنة 2019
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ــه بالرغــم مــن رفــض 	  ــام ب ــع القي ــف يق ــه التعهــد بمصاري  كل عمــل يكــون مــن نتيجت
التأـــيرة مــن طــرف مراقبــة المصاريــف العموميــة ومــن غيــر أن يقــع إلغــاء هــذا 

الرفــض بمقتضــى قــرارا مــن الوزيــر الأول،
ــاء تجــاوز 	  ــه إخف ــون الغــرض من ــة يك ــر قانوني ــف بصــورة غي ــص مصاري  كل تخصي

فــي الاعتمــاد،
 كل عمــل يكــون مــن نتيجتــه التعهــد بمصاريــف يقــوم بــه ـــخص لــم يتمتــع بتفويــض 	 

قانونــي للغــرض المذكــور،
 كل خطأ فادح يتسبب في حدوث ضرر مالي،	 
 كل تعهــد بمصاريــف تقــام مــن حســاب غيــر خاضــع لقواعــد الحســابية العموميــة مــا 	 

عــدا فــي صــورة الأمــوال الاحتياطيــة المرخــص فيهــا بصفــة قانونيــة بمقتضــى قانــون 
الماليــة،

 كل عمــل يهــدف بواســطة دخــل خــاص إلــى الزيــادة فــي مبلــغ الاعتمــادات المفتوحــة 	 
بالميزانيــة باســتثناء الصــور المعنيــة بمقتضــى التشــريع والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل،

 وبصفــة عامــة كل عمــل تصــرف يكــون القيــام بــه مخالفــا للقوانــين والأوامــر والتراتيــب 	 
المنطبقــة فــي مــادة تنفيــذ المقابيــض ومصاريــف الدولــة والمؤسســات العموميــة الإداريــة 

والجماعــات العموميــة المحلية.

ونتبــين فــي هــذا الإطــار أن فقــه قضــاء دائــرة الزجــر المالــي بقــي منحصــرا فــي معاييــر 
مســتمدة مــن النــص وهــي أن يكــون التصــرف متعلقــا بالمــال العــام )التابــع لهيئــة 
عموميــة(1، صــادرا عــن متصــرف عمومــي بموجــب القانــون2، وأن يترتــب عــن ذلــك ضــرر 

ــي3. ــكل المعن ــام أو للهي للمــال الع

ــج ســيّما  ــذا المنه ــدة ســتحيد عــن ه ــا الجدي ــي صيغته ــة المحاســبات ف ولا نخــال محكم
ــين  ــي ب ــا القضائ ــه مرجــع نظره ــد ضبط ــرن عن ــد ق ــدد 41 لســنة 2019 ق ــون ع وأن القان
المعيــار الهيكلــي والمعيــار المــادي بضبــط قائمــة الهيــاكل الخاضعــة للرقابــة ووضــع قائمــة 
حصريــة فــي أخطــاء التصــرف وربــط كلّ ذلــك بالمــال العــام )الفصــل 111 والفصــل 113 

مــن القانــون المذكــور(.

ــرّض  ــدم تع ــر البعــض أنّ ع ــن اعتب ــه ولئ ــق بالاختصاصــات المســندة فإنّ ــا يتعلّ ــا فيم أم
القانــون عــدد 41 لســنة 2019 لهــذه الاختصاصــات القضائيــة لــم يكــن مــن قبيــل الســهو 

1. قرار دائرة الزجر المالي عدد 327 بتاريخ 19 ديسمبر 2018: تصرف مدير مدرسة في أموال جمعية تنموية.

2. القرار عدد 345: الدعوى لا تستقيم إذا لم يتوفر في المآخذ ركنا المخالفة والضرر المالي.

3. القــرار عــدد 344 بتاريــخ 31 أكتوبــر 2019: ينتفــي موجــب التتبّــع لــدى دائــرة الزجــر المالــي إذا تــمّ تــدارك الإغفــالان فــي الضــرر 
المالــي قبــل رفــع الدعــوى
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ــد يــراد منــه تهميــش هــذه الاختصاصــات ســيّما وأن النــص لــم يغفــل  بــل هــو إغفــال متعمَّ
عــن اســتيعاب المهــام الرقابيــة الجديــدة المســندة إلــى المحكمــة بموجــب القانــون الأساســي 
ــرار اختصــاص محكمــة المحاســبات  ــى إق ــرا عل ــك تأثي ــرى فــي ذل ــا لا ن ــة1، فإنن للميزاني
ــه مــن المعمــول بــه فــي القانــون المقــارن ضبــط اختصاصــات  فــي هــذه المــواد باعتبــار أنّ
ــة  ــوص خاصّ ــة أو بنص ــة العام ــق بالولاي ــص يتعلّ ــار ن ــي إط ــا ف ــة إم ــات القضائي الهيئ
ــى أن تكــون كل هــذه النصــوص مــن نفــس الدرجــة  ــق بالاختصاصــات المســندة عل تتعلّ
ــه  ــي باـــر اختصاصات ــك مــن أن القاضــي المال ــى ذل ــة، ولا أدلّ  عل ــة القانوني أو الطبيع
المســندة بموجــب مجلــة الجماعــات المحليــة بمجــرّد دخولهــا حيّــز التنفيــذ وذلــك قبــل نفــاذ 

القانــون عــدد 41 لســنة 2019.

إلــى جانــب الرقابــة القضائيــة المســتمدة مــن اختصاصهــا الأصلــي والمتمثلــة فــي تصفيــة 
ــة يعــد محاســبا  ــار أن محاســب الجماعــة المحلي ــين )باعتب حســابات المحاســبين العمومي
ــى  ــة إل ــة(، أســندت المجل ــات المحلي ــة الجماع ــن مجل ــى الفصــل 129 م ــى معن ــا عل عمومي
ــات وهــي  ــن النزاع ــين م ــي صنف ــت ف ــا اختصــاص الب ــة المختصــة ترابي ــرة الجهوي الدائ
نزاعــات عقــود الجماعــات المحليــة بموجــب الفصــول 94 و107 و108 و163 ونزاعــات 
الميزانيــة بموجــب الفصــول 174 و179 و182 و197 معتمــدة فــي ذلــك تعــدادا حصريــا 
لحــالات وأوجــه الطعــن، علــى نحــو يكــرّس النهــج الــذي دأب القاضــي المالــي علــى اتباعــه 

ــد النصــي للاختصــاص. ــو الالتصــاق بالتحدي وه

أمّــا ثانــي الاختصاصــات المســندة لمحكمــة المحاســبات، فيســتمدّ مــن القانــون الأساســي 
ــا  ــتفتاء كم ــات والاس ــق بالانتخاب ــاي 2014 المتعلّ ــي 26 م ــؤرخ ف ــنة 2014 الم ــدد 16 لس ع
نقــح وتمــم بالقانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 المــؤرّخ فــي 14 فيفــري 2017 والقانــون 
الأساســي عــدد 76 لســنة 2019 المــؤرّخ فــي 30 أوت 2019 والمرســوم عــدد 34 لســنة 2022 
المــؤرّخ فــي 1 جــوان 2022 والمرســوم عــدد 55 لســنة 2022 المــؤرخ فــي 15 ســبتمبر 2022.

وبصــرف النظــر عــن عــدم وضــوح الملامــح الإجرائيــة لهــذا الصنــف مــن النزاعــات، فقــد 
ــل  ــة بتموي ــات فــي علاق ــى محكمــة المحاســبات عــدة صلاحي ــي إل ــون الانتخاب أوكل القان
الحملــة الانتخابيــة وردت صبــرة واحــدة دون التمييــز بــين الاختصــاص الرقابــي مــن 
ــذا الصــدد لا  ــي ه ــز ف ــر أنّ التميي ــة أخــرى، غي ــن جه ــي م ــة والاختصــاص القضائ جه
يكتســي أيــة أهميــة باعتبــار أن تفعيــل التعهــد التلقائــي لا يمكــن أن يتــم إلّا بنــاء علــى مــا 
تنتهــي إليــه الأعمــال الرقابيــة، وهــو مــا أكدتــه المحكمــة صلــب تقريرهــا المتعلــق بالرقابــة 
ــر  ــد التذكي ــرة لســنة 2019 عن ــات الرئاســية المبك ــات التشــريعية والانتخاب ــى الانتخاب عل
بــأنّ  أعمــال المحكمــة »لا تقتصــر بخصــوص الرقابــة علــى تمويــل الحمــلات الانتخابيــة 

1. القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرّخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية.
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العنــوان الثانــي: االاختصاصــات القضائيــة لمحكمــة المحاســبات والإشــكاليات المرتبطــة 
ــة ــة والإداري ــة العدلي ــع الأقضي ــة م ــات الموضوعي بالتقاطع

علــى مــا ورد بهــذا التقريــر وإنمــا تتبعــه أعمــال قضائيــة تعلــق بضبــط المنحــة العموميــة 
بعنــوان اســترجاع المصاريــف الانتخابيــة وزجــر المخالفــات المتعلقــة أساســا بعــدم إيــداع 
ــي وكل الإخــلالات  ــل الانتخاب ــاوز ســقف التموي ــة وتج ــال القانوني ــي الآج ــابات ف الحس

التــي تقــع تحــت طائلــة العقوبــات المنصــوص عليهــا بالقانــون الانتخابــي«.

محكمــة  مــن صميــم صلاحيــات  أنــه  نتبــين  الانتخابــي  القانــون  أحــكام  باســتقراء 
المحاســبات التصريــح بثبــوت الجرائــم الانتخابيــة علــى معنــى الفصــل 93 مــن ذلــك القانون 
وهــو مــا يترتــب عنــه إمكانيــة القضــاء بتســليط العقوبــات الماليّــة فــي صــورة عــدم إيــداع 
الحســاب المالــي طبقــا للفقــرة الأولــى مــن الفصــل 98 إلــى جانــب تســليط العقوبــات الماليــة 

ــة1.  ــة القائمــات وذلــك بموجــب أحــكام قضائي والتصريــح بإســقاط عضوي

ويجــد هــذا النهــج المتّبــع مــن محكمــة المحاســبات ســنده فــي مبــررات موضوعيــة أهمهــا 
العلاقــة الوثيقــة بــين المهــام الرقابيــة والاختصــاص التلقائــي للمحكمــة، الأمــر الــذي 
يفضــي إلــى تعهــد المحكمــة فــي أغلــب الحــالات تلقائيــا بنــاء علــى نتائــج الأعمــال الرقابيــة 
ــة  ــي حال ــة ف ــاكل العمومي ــر الهي ــن غي ــادي م ــام المتقاضــي الع ــن أم ــاب الطع ــح ب ــع فت م
وحيــدة، وكذلــك الطبيعــة الزجريّــة للأحــكام الصــادرة عــن محكمــة المحاســبات ســواء فــي 
ــدأ التأويــل  ــي أو اختصاصاتهــا المســندة، وخضــوع هــذه المــواد لمب اختصاصهــا الأصل

الضيــق للنــص العقابــي ولقاعــدة ـــرعية الجرائــم والعقوبــات.

ــي  ــاص القاض ــي لاختص ــه قضائ ــيس الفق ــراري للتأس ــوء اضط ب. لج
الإداري

يتجــه التأكيــد أولا علــى أن هــذا التوجــه لا يعــدّ حكــرا علــى القاضــي الإداري فــي تونــس 
ذلــك أن القواعــد المتعلقــة بالنــزاع الإداري هــي بالأســاس قواعــد ذات منشــأ فقــه قضائــي، 
ــداد بفقــه القضــاء كأحــد مصــادر  ــه لا منــاص مــن الاعت ــة أن كمــا أقــرت الأنظمــة المقارن

تحديــد اختصــاص القاضــي الإداري. 

هــذا التأســيس الفقــه قضائــي قــد يتجــاوز حــدود تأويــل القواعــد القانونيــة ويصــل إلــى 
ــار انّ  ــة، باعتب ــدة القانوني ــاق القاع ــد مجــال انطب ــراغ التشــريعي أو تحدي ــدّ ســدّ الف ح
تحديــد اختصــاص القاضــي الإداري كان دائمــا مرتبطــا بفكــرة المعاييــر وذلــك لصعوبــة 
إلمــام التأســيس النصــي بــكل الفرضيــات النزاعيّــة التــي قــد تطــرح أمــام القضــاء. بــل قــد 
ــان مقصــودا لتفــادي التنصيصــات التــي قــد  يكــون عــدم المــام النــص فــي بعــض الأحي

يترتــب عنهــا مســاس بأصــل الحــق او نكــران للعدالــة.

1. الفصول 99 و100 والفصل 163 من القانون الانتخابي.
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ــه تــم تحديــد اختصــاص القاضــي الإداري بموجــب  ــن انّ بالرجــوع إلــى النصــوص، نتبيّ
ــي 1  ــؤرخ ف ــنة 1972 الم ــدد 40 لس ــون ع ــن القان ــا3 م ــول 2 و3 و17 1 و19 2 و21 ثالث الفص
جــوان 1972 المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة المنقــح والمتمــم خاصــة بالقانــون عــدد 3 لســنة 2011 

المــؤرخ فــي 2 جــوان 2011.

ينــصّ الفصــل 2 مــن القانــون عــدد 40 لســنة 1927 ســالف الذكــر، والــذي يعــدّ الفصــل 
المرجعــي فــي ضبــط الولايــة العامــة للقضــاء الإداري4 علــى أن »تنظــر المحكمــة الإداريــة 
بهيئاتهــا القضائيــة المختلفــة فــي جميــع النزاعــات الإداريــة عــدا مــا أســند لغيرهــا بقانــون 
خــاص«، كمــا يقتضــي الفصــل 3 أن »تختــص المحكمــة الإداريــة بالنظــر فــي دعــاوى تجاوز 
الســلطة التــي ترفــع لإلغــاء المقــررات الصــادرة فــي المــادة الإداريــة«. كمــا تنظــر المحكمــة 
ــة بموجــب  ــا القضائيّ ــف هيئاته ــى مختل ــد الاختصاصــات المســندة إل ــي عدي ــة ف الإداري
ــة،  ــى المعلوم ــاذ إل ــين، النف ــة التقاضــي )المنافســة، التأم نصــوص خاصــة بحســب درج

الجبايــة...(.

ــدة اـــكالات  ــرت ع ــد ظه ــة، فق ــة الإداري ــد للمحكم ــي الممت ــر القضائ ــم مرجــع النظ ورغ
ــك بموجــب  ــا وذل ــد الاختصــاص اســتدعت التدخــل المباـــر للمشــرع لحله حــول تحدي
ــع الاختصــاص  ــق بتوزي ــوان 1996 المتعل ــي 3 ج ــؤرخ ف ــدد 38 لســنة 1996 الم ــون ع القان
ــع  ــاص. وم ــازع الاختص ــس تن ــداث مجل ــة وإح ــة الإداري ــة والمحكم ــم العدلي ــين المحاك ب
ذلــك ورغــم التوزيــع التشــريعي للاختصــاص، ظــلّ القاضــي الإداري وفيــا لمــا دأب عليــه 
مــن إقــرار اختصاصــه باعتمــاد المعيــار المــادي معتبــرا أنّــه »لا نــزاع فــي أنّ منــاط تعهّــد 
المحكمــة بجميــع النزاعــات المعروضــة عليهــا يتوقّــف علــى ـــرط توفّــر الصبغــة الإداريّــة 
لهــذه النزاعــات وفقــا لمــا تســتوجبه صريــح عبــارات الفصلــين 2 و17 مــن القانــون المتعلّــق 
بهــا، وهــي صبغــة يســتجليها القاضــي الإداري ويتفحّصهــا بالاعتمــاد علــى إعمــال 
ــة مــع تغليــب الأخيــرة منهــا عنــد الاقتضــاء«5. ــة والماديّ ــة المعاييــر العضويّ متزامــن لجمل

ولعــلّ أبــرز تجلّيــات هــذا المنحــى المعتمــد مــن القاضــي الإداري يمكــن أن تتلخّــص فــي 
الصورتــين التاليتــين: 

 القاضــي الإداري قــد يبســط رقابتــه حتّــى علــى أعمــال الهيــاكل الإداريــة المســتبعدة 	 

1. مرجع نظر الدوائر الابتدائية.

2. مرجع نظر الدوائر الاستئنافية.

3. مرجع نظر الدوائر التعقيبية

ــق باختصاصــات جهــاز القضــاء الإداري  ــر دقــة وتفصيــلا فيمــا يتعلّ ــر أن الفصــل 116 مــن دســتور 2014 كان أكث 4. يجــدر التذكي
ــا  ــارية طبق ــة استش ــارس وظيف ــة ويم ــات الإداري ــي النزاع ــلطتها وف ــاوز الإدارة س ــي تج ــر ف ــصّ »بالنظ ــه يخت ــى أن ــص عل بالتنصي

ــون«. للقان

5. الحكم الإبتدائي الصادر في القضيّة عدد 137458 بتاريخ 20 أكتوبر 2014:
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صراحــة مــن مرجــع نظــره علــى غــرار أعمــال المجلــس الأعلــى للقضــاء المنظّــم بالقانــون 
ــس  ــق بنظــام القضــاة والمجل ــة 1967 المتعلّ ــي 14 جويلي ــؤرّخ ف عــدد 29 لســنة 1967 الم
الأعلــى للقضــاء والقانــون الأساســي للقضــاة المنقّــح والمتمّــم خاصّــة بالقانــون  عــدد 
13 لســنة 2012 المــؤرّخ فــي 4 اوت 2012 إذ انتهــت المحكمــة إلــى أنّ » التنصيــص 
بالفصــل 59 مــن القانــون الأساســي للقضــاة علــى أنّ القــرارات الصــادرة عــن المجلــس 
الأعلــى للقضــاء فــي المــادة التأديبيــة غيــر قابلــة للطعــن ليــس مــن ـــأنه تحصــين هــذه 
القــرارات مــن رقابــة قاضــي الإلغــاء طالمــا لــم يتضمــن صراحــة إقصاءهــا مــن دعــوى 
ــادئ  ــصّ وبموجــب المب ــة ومفتوحــة دون ن ــة عام ــي هــي ذات منفع تجــاوز الســلطة الت
العامــة للقانــون ضــدّ كلّ مقــرر إداري«1، وكذلــك نزاعــات المنشــآت العموميــة باعتبــار 
انّ » تنصيــص النصــوص النافــذة علــى الصبغــة الصناعيــة والتجاريــة للمؤسســة لا 
يمنــع مــن تأهــل هــذه المحكمــة للنظــر فــي مشــروعية مــا يصــدر عنهــا مــن مقــررات إذا 
تبــين أنهــا اتخــذت فــي إطــار تصريــف ـــؤون مرفــق عمومــي وتظافــرت فيهــا ـــروط 
المقــرر الإداري مــن ركــون لامتيــازات الســلطة العامــة والتقريــر مــن جانــب واحــد تغييرا 

للمركــز القانــون للمخاطــب بــه«2
 القاضــي الإداري قــد ينتصــب للبــت فــي نزاعــات ســكت المشــرع عــن تحديــد الهيئــة 	 

ــأنّ »اللجنــة الوطنيــة القطاعيــة  ــه ب القضائيــة التــي ترجــع إليهــا بالنظــر مــن ذلــك قول
ــق  ــيير المرف ــار تس ــي إط ــدرج ف ــة تن ــات قانوني ــاز بصلاحي ــة تمت ــات الخاص للمصحّ
العمومــي للصحــة وتــمّ تمكينهــا بمقتضــى القانــون مــن امتيــازات الســلطة العامــة مــن 
ــك  ــذي جعــل تل ــا الأمــر ال ــا به ــة لمنظوريه ــة إلزامي ــرارات ذات صبغ خــلال إصــدار ق
القــرارات محــرزة لكافــة مقوّمــات القــرار الإداري القابــل للطعــن بالإلغــاء أمــام هــذه 

ــة«3. المحكم

وهنــا نتبــين أنّ القاضــي الإداري يتقصّــى النــزاع الإداري الأصيــل ويســعى للتعهــد بــه 
رغــم كل الحواجــز والموانــع النصيــة علــى نحــو معاكــس لمــا انتهجــه القاضــي المالــي ولــه 
فــي ذلــك أســبابه ومبرراتــه والتــي مــن أهمّهــا  افتقــار جهــاز القضــاء الإداري إلــى آليــة 
هامــة يحتكــم عليهــا القاضــي المالــي، وهــي آليــة التعهــد التلقائــي، كمــا أنّ تعهــد القاضــي 
ــا لا  ــو م ــورو الإدارة وه ــا منظ ــي يرفعه ــاوى الت ــى الدع ــاء عل ــم بالأســاس بن الإداري يت
يســتجيب بالضــرورة إلــى التحديــد النصــي للاختصــاص ويفتــح المجــال أمــام القاضــي 
لإعمــال المعاييــر الفقــه قضائيــة اســتجابة للفرضيّــات اللّامحــدودة التــي قــد تطــرح أمامــه.

1. الحكم الصادر في القضية عدد 22846 لتاريخ 31 أكتوبر 2001.

2. الحكم الصادر في القضية عدد 13574 بتاريخ 10 أفريل 1997.

3. الحكم الصادر في القضية عدد 135293 بتاريخ 26 ماي 2017
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       تقاطعات طبيعية بين اختصاصات القاضي الإداري 
والقاضي المالي

II

ــة فــي امتــداده الاختصــاص الرقابــي  يضاهــي الاختصــاص القضائــي للمحكمــة الإداريّ
ــين  ــات ب ــد التقاطع ــة تحدي ــة يستحســن، بغاي ــذا ولأســباب منهجي ــة المحاســبات، ل لمحكم
ــي  ــا مــن اختصــاص القاضــي المال ــاول المســألة انطلاق ــين، تن ــن القضائي ــن الجهازي هذي
ــة للقاضــي  ــى مســتوى الاختصاصــات الأصلي ــر المباـــرة عل ــين التقاطعــات غي ــز ب لنمي
المالــي )1( والتقاطعــات المباـــرة علــى مســتوى الاختصاصــات المســندة بموجــب نصــوص 

خاصــة )2(.

ــة  ــي لمحكم ــاص الأصل ــن الاختص ــرة بي ــر المباش ــات غي أ. التقاطع
ــة ــة الإداري ــاص المحكم ــبات واختص المحاس

تترتــب الصــورة الأول مــن صــور التقاطــع غيــر المباـــر عــن مضمــون الفصلــين 15 و16 
مــن القانــون عــدد 41 لســنة 2019 اللــذان ينصــان علــى التوالــي علــى أن » تتولّــى محكمــة 
المحاســبات بالنســبة إلــى الهيئــات الخاضعــة لقضائهــا أو رقابتهــا أو تقديرهــا الكشــف 
عــن المخالفــات والإذن بالتصحيــح الــلّازم وتقييــم طــرق التصــرف وتقديــم التوصيــات فــي 
الغــرض. وإذا وقفــت المحكمــة عنــد إنجــاز أعمالهــا علــى أخطــاء مــن ـــأنها أن تشــكّل 
جنايــة أو جنحــة تتولٍّــى النيابــة العموميــة تبليغهــا إلــى النيابــة العموميــة المختصــة قصــد 
ــج  ــة نتائ ــة المحاســبات متابع ــى محكم ــام المحاكــم ذات النظــر« و»تتول ــا أم ــع مرتكبيه تتب

أعمالهــا ومــدى الأخــذ بتوصياتهــا وفــق الصيــغ المقــرّرة للرقابــة علــى التصــرّف«.

ــه اســتنادا إلــى طبيعــة العمــل الرقابــي للمحكمــة  يتبــين مــن الأحــكام المذكــورة أعــلاه أنّ
الــذي ينــدرج فــي إطــار رقابــة الشــرعية فــإنّ مــا تصــدره مــن توصيــات بتصحيــح 
المخالفــات يكتســي بالنســبة للمتصــرف العمومــي أو الهيــكل المعنــي بالعمــل الرقابــي 
صبغــة آمــرة كمــا أنّ محكمــة المحاســبات تتولــى متابعــة الالتــزام بتوصياتهــا مــن الجهــة 

ــا. ــى تنفيذه ــا عل ــدى حرصه ــة وم المعني

وتتمثــل الوســيلة القانونيــة الأساســية لتنفيــذ هــذه التوصيــات بالنســبة لــلإدارات العموميــة 
فــي القــرارات الإداريــة القابلــة للطعــن بالإلغــاء، وهــو مــا قــد يفضــي إلــى تضــارب بــين 
التوصيــة الصــادرة عــن محكمــة المحاســبات فــي إطــار العمــل الرقابــي ومــا يفضــي إليــه 
ــون  ــة بالطع ــي علاق ــكال ف ــذا الإـ ــرز ه ــد ب ــي الإداري. وق ــام القاض ــدّم أم ــن المق الطّع
ــي ـــأن بعــض  ــوال صــادرة ف ــاء أذون باســترجاع أم ــة قصــد إلغ ــام المحكم ــة أم المقدم
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»الأعــوان العموميــين« الذيــن ســاهموا فــي إنجــاز المهــام الموكولــة إلــى هيئــة الانتخابــات 
ســنة 2011 دون الانقطــاع عــن مباـــرة وظائفهــم الأصليــة طبقــا لإحــدى الصــور المقــررة 
ــول  ــي ح ــا الرقاب ــبة تقريره ــبات بمناس ــرة المحاس ــت دائ ــك، وجه ــى ذل ــاء عل ــا، بن قانون
الهيئــة توصيــة إلــى رؤســاء الإدارات التــي يرجــع إليهــا هــؤلاء الأعــوان بالنظــر باســترجاع 
الأجــور التــي صرفــت لهــم خــلال فتــرة عملهــم بهيئــة الانتخابــات لتعــارض صرفهــا مــع 

قاعــدة العمــل المنجــز.

ــك  ــى تل ــة إل ــون الموجه ــي  بعــض الطع ــا ف ــت بمناســبة بتّه ــة انته ــة الإداري إلّا أن المحكم
الأذون إلــى التصريــح بإلغائهــا بالاســتناد إلــى إثبــات الأعــوان المعنيــين إنجازهــم الأعمــال 
المنوطــة بعهدتهــم بالتزامــن مــع عملهــم بالهيئــة معتبــرة كذلــك أن التوصيــة الصّــادرة عــن 
دائــرة المحاســبات كان يفتــرض أن توجــه إلــى هيئــة الانتخابــات باعتبارهــا مطالبــة بالتثبــت 
مــن تفــرغ الأعــوان العاملــين لديهــا واســتحقاقهم المنــح التــي تولــت صرفهــا لهــم علــى ذلــك 
الأســاس.1 ويتمثــل التســاؤل المتعيّــن طرحــه فــي هــذا الإطــار فــي  مــدى حجيّــة الأحــكام 
ــة التمســك بهــا مــن  ــة تجــاه محكمــة المحاســبات وإمكاني الصــادرة عــن المحكمــة الإداري

قبــل المتصرفــين العموميــين.

أمّــا الصــورة الثانيــة مــن صــور التقاطــع فتترتّــب عــن مضمــون الفصــل 114 مــن قانــون 
محكمــة المحاســبات الــذي ينــص علــى أن« يعاقــب كل ـــخص ثبتــت مســؤوليته فــي 
ارتــكاب خطــأ تصــرف علــى معنــى الفصــل 113 مــن هــذا القانــون بخطيــة يتــراوح مقدارها 
بــين الجــزء الثانــي عشــر وكامــل المرتــب الخــام الســنوي الــذي يمنــح للمعنــي بالأمــر فــي 
ــات  ــك بصــرف النظــر عــن العقوب ــة وذل ــح العائلي ــار المن ــكاب الخطــأ دون اعتب ــخ ارت تاري
ــة التــي قــد يســتوجبها خطــأ أو أخطــاء التصــرف المرتكــب«2، وفــي  ــة أو الجزائي التأديبي

إطــار تطبيــق هــذا الفصــل يمكــن أن نميــز بــين حالتــين:
ــم 	  ــة ث ــه الأصلي ــل إدارت ــن قب ــون العمومــي م ــى الع ــي تنســب إل ــة المؤاخــذات الت  حال

تنتهــي محكمــة المحاســبات إلــى تكييفهــا علــى أنهــا لا تمثــل أخطــاء تصــرف موجبــة 
للعقــاب ومــدى إمكانيــة الجــزم بــأنّ هــذا التكييــف لا يقيــد الإدارة التــي يمكنهــا رغــم 
ــة  ــاء التأديبي ــي الأخط ــة ف ــة حصري ــدم وجــود قائم ــي لع ــع التأديب ــر التتب ــك أن تثي ذل
وبنــاء علــى مــا تتمتــع بــه مــن ســلطة تقديريــة فــي اختيــار العقوبــة المســلطة، وفــي هــذه 
الصــورة يمكــن للعــون المعنــي أن يتمســك بمناســبة طعنــه فــي العقوبــة التأديبيــة إلــى 

مــا انتهــى إليــه القاضــي المالــي مــن تكييــف للخطــأ. 
 فــي صــورة ثبــوت خطــأ فــي التصــرّف، هــل يمكــن لــلإدارة الاكتفــاء بالخطيــة وعــدم 	 

ــام  ــك ام ــك بذل ــواز التمس ــدى ج ــا م ــورة م ــذه الص ــي ه ــي، وف ــع التأديب ــارة التتب إث

1. الحكم الصّادر في القضيّة عدد 141227 بتاريخ 15 ديسمبر 2016.

2. يتّجه التذكير في هذا الصدد أنّ الفصل 19 من القانون المتعلّق بدائرة الزجر المالي كان يتضمن تنصيصا مشابها.
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القاضــي الإداري ممــن تتوفــر فيــه الصفــة والمصلحــة )الترـــح لنفــس الخطــة الوظيفيــة 
ــة(. أو للترقي

تتعلــق الصــورة الثالثــة بجــواز مســاءلة الهيــكل العمومــي أو الإدارة عــن الأضــرار اللاحقة 
بالمتعاملــين معــه نتيجــة ســوء التســيير المترتــب عــن أخطــاء فــي التصــرّف والتمســك بذلــك 
ــف بتســيير مرفــق عــام  ــد الإدارة المكل ــى غــرار إخــلال معاق أمــام القاضــي الإداري، عل

بالتزاماتــه التعاقديــة.

ــة  ــندة لمحكم ــات المس ــن الاختصاص ــرة بي ــات المباش ب. التقاطع
ــة ــة الإداري ــاص المحكم ــبات واختص المحاس

1. نزاعات الجماعات المحلية

بالرجــوع إلــى دســتور 2014 نتبــين أنّــه تعــرّض صلــب بــاب الســلطة المحليــة إلــى رقابــة كل 
مــن القاضــي المالــي والقاضــي الإداري علــى الجماعــات المحلّيّــة. فقــد نــصّ الفصــل 137 
مــن الدســتور المذكــور علــى أنّــه »للجماعــات المحليــة فــي إطــار الميزانيــة المصــادق عليهــا 
ــة القضــاء  ــة التصــرف فــي مواردهــا حســب قواعــد الحوكمــة الرـــيدة تحــت رقاب حرّي
المالــي«. فــي المقابــل، نــصّ الفصــل 142 مــن دســتور 2014 علــى أن »يبــت القضــاء الإداري 
ــات  ــين الجماع ــا ب ــي تنشــأ فيم ــازع الاختصــاص الت ــة بتن ــات المتعلق ــع النزاع ــي جمي ف

المحليــة وبــين الســلطة المركزيــة والجماعــات المحليــة«. 

وقــد غابــت هــذه التنصيصــات عــن دســتور 2022، فــإنّ آثارهــا فــي المجمــل تبقــى ســارية 
بعــد أن تــمّ تنزيلهــا صلــب احــكام مجلّــة الجماعــات المحلّيــة الصّــادرة بالقانــون أساســي 

عــدد 29 لســنة 2018 المــؤرّخ فــي 9 مــاي 2018.

ولئــن كان يفتــرض مــن مضمــون الفصــل 142 أن يشــمل التنــازع حــول الاختصاصــات 
القانونيــة )توزيــع ســلطات الضبــط الإداري( والاختصــاص الترابــي )مجــال تطبيــق 
ــة للقاضــي  ــة العام ــم الولاي ــي صمي ــدرج ف ــر(. وهــي اختصاصــات تن ــرارات والتدابي الق
ــه  ــى دون صــدور نــص تشــريعي، فإن ــه حت ــذا بذات ــا يجعــل الفصــل 142 ناف الإداري مم
وتطبيقــا للفصــل 137 فصّلــت مجلــة الجماعــات المحليــة الاختصاصــات القضائيــة المســندة 
إلــى محكمــة المحاســبات وذلــك إلــى جانــب اختصاصاتهــا الأصليــة التــي تمنحهــا الولايــة 
العامــة لتصفيــة حســابات المحاســبين العموميــين وزجــر أخطــاء التصــرف، ليصبــح 
القاضــي المالــي طبقــا لأحكامهــا »قاضــي عقــود الجماعــات المحليــة« مــن جهــة و»قاضــي 
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العنــوان الثانــي: االاختصاصــات القضائيــة لمحكمــة المحاســبات والإشــكاليات المرتبطــة 
ــة ــة والإداري ــة العدلي ــع الأقضي ــة م ــات الموضوعي بالتقاطع

ميزانيــة الجماعــات المحليــة«1 مــن جهــة أخــرى.

ــة محكمــة المحاســبات  ــة يتبــين أنهــا أســندت إلــى هيئ ــة الجماعــات المحلي وبمطالعــة مجل
ــة  ــي علاق ــا ف ــع أمامه ــي ترف ــي الاعتراضــات الت ــر ف ــا اختصــاص النظ المختصــة ترابي
ــي الصــور المحــددة بالفصــول 94 و107  ــك ف ــات وذل ــك الجماع ــا تل ــي تبرمه ــود الت بالعق

ــة2 ــن المجلّ و108 و163 م

ــود  ــة بعق ــة والمتعلق ــب الفصــل 107 مــن المجل ــا صل ــود المنصــوص عليه ــا عــدا العق وفيم
المســاعدات المباـــرة أو غيــر المباـــرة التــي قــد لا تكيــف علــى انهــا عقــود إداريــة إذا مــا 
تســلطت علــى الملــك الخــاص للجماعــة المحليــة وتخــرج بذلــك عــن انظــار القضــاء الإداري،  
فــلا جــدال فــي أن عقــود تفويــض المرفــق العــام المحلــي )عقــود اللزمــة وعقــود الشــراكة( 
وصفقــات الجماعــات المحليــة هــي عقــود إداريــة بامتيــاز تنــدرج النزاعــات المتعلقــة بهــا 
ضمــن اختصــاص المحكمــة الإداريــة بصريــح الفصــل 17 من القانون عدد 40 لســنة 1972 3 
وعلــى نحــو مــا اســتقرّ عليــه فقه القضــاء الإداري من أن » الصّفقــات العُموميّة تمثّل عقودا 
إداريّــة بطبيعتهــا ويُعــدّ النّظــر فــي النّزاعــات المترتّبــة عنهــا مــن صميم اختصــاص المحكمة 
الإداريّــة طبقــا لأحــكام الفصــل 17 مــن قانونهــا«  كمــا أن المراحــل التحضيريــة الســابقة 
لإبــرام تلــك العقــود )ضبــط كــراس الشــروط، الدعــوة للمنافســة، فــرز العــروض وترتيبها...( 
ــة للطعــن بتجــاوز الســلطة. ــة قابل ــرارات إداري ــل ق ــة تمثّ ــرارات المنفصل وغيرهــا مــن الق

1. منى المسدّي، »الجماعات المحلّية وسلطة القضاء المالي«، 2019، )غير منشور(.

2. الفصل 94 - لا يمكن للجماعة المحلية اللجوء إلى التفاوض المباـر أو تنظيم استشارة إلا في الحالات التالية:
 إذا لم تفض الدعوة للمنافسة مرتين متتاليتين إلى عروض مثمرة،	 
 إذا تعلــق العقــد بأعمــال لا يمكــن أن يعهــد بإنجازهــا إلا لشــخص معيّــن أو بنشــاط يختــص باســتغلاله حامــل بــراءة اختــراع 	 

أو صاحــب أمــلاك ذات طابــع ثقافــي أو تراثــي،
 في حالة التأكد الشديد والضرورة القصوى للإنجاز.	 

تتمّ إحالة الاتفاق المباـر على الوالي المختص ترابيا وعلى أمين المال الجهوي للإعلام.
للوالــي حــق الاعتــراض علــى الاتفــاق المذكــور لــدى فــي أجــل 15 يومــا مــن تاريــخ الإعــلام. يوقــف الاعتــراض تنفيــذ العقــد علــى أن 

تصــدر الهيئــة قرارهــا فــي أجــل لا يتجــاوز ـــهرا مــن تاريــخ تعهدهــا.
ويســتأنف الحكــم أمــام الهيئــة القضائيــة المختصــة اســتئنافيا فــي أجــل عشــرة أيــام مــن تاريــخ صــدوره وتصــدر محكمــة المحاســبات 

قرارهــا فــي أجــل ـــهر. ويكــون قرارهــا باتّــا
ــال  ــي ولأمــين الم ــا للوال ــة به ــق المتعلق ــة بالوثائ ــون مصحوب ــذا القان ــن ه ــا بالفصــل 107 م ــود المشــار إليه الفصــل 108 - تحــال العق

ــوي. الجه
لــكل مــن أمــين المــال الجهــوي والوالــي الاعتــراض علــى العقــود لــدى هيئــة محكمــة المحاســبات المختصــة ترابيــا. ويوقــف الاعتــراض 

تنفيــذ العقــد.
ويتم الاعتراض وفقا لإجراءات الفصل 94 من هذا القانون.

الفصــل 163 - مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أحــكام الفصــل 82 المتعلقــة بالــوكالات تعقــد نفقــات الجماعــات المحليــة وتضبــط مقاديرهــا 
ويؤمــر بصرفهــا مــن طــرف رئيــس الجماعــة المحليــة آمــر صرفهــا أو مــن يفوّضــه مــن مســاعديه أو مــن يقــوم مقامــه بمقتضــى القانــون.
لا يمكــن للجماعــات المحليــة إبــرام صفقــات إلا عنــد توفّــر الاعتمــادات بميزانياتهــا. ويمكــن لأمــين المــال الجهــوي أو الوالــي الاعتــراض 

علــى أيــة صفقــة لــدى هيئــة محكمــة المحاســبات المختصــة ترابيــا لغيــاب أو لعــدم توفّــر الاعتمــادات الكافيــة.
يتم الاعتراض والاستئناف وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 94 من هذا القانون.

3. الحكم الإبتدائي الصادر في القضيّة عدد 120545 بتاريخ 22 أفريل 2014.
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ــة الجماعــات المحلّيــة يمكــن أن نتبــين بوضــوح  وباســتقراء الأحــكام التــي تتضمنهــا مجلّ
الإـــكالات الفعليــة المتعلقــة بتقاطــع الاختصاصــات بــين القضــاء المالــي والقضــاء الإداري 
باعتبــار أنّــه بالنســبة لــكّل صنــف مــن العقــود حــدّدت المجلّــة علــى ســبيل الحصــر الجهــة 
ــذي يمكــن أم  ــد ال ــة المحاســبات والســبب الوحي ــام محكم ــراض أم ــم الاعت ــة لتقدي المخوّل

يتأســس عليــه الاعتــراض وذلــك علــى النحــو التالــي:

أساس الطعنالجهة المخولة للطعنالفصلالعقد
تفويض المرفق العام 

إبرام العقد عن طريق التفاوض الوالي94المحلي
المباـر أو الاستشارة

عقود المساهمات
107

الوالي
أمين المال الجهوي

عدم التنصيص على الضمانات 
أو عدم الأخذ بعين الاعتبار 
الأسعار المرجعية بالسوق 

العقارية

163عقود الصفقات
الوالي

عدم توفر الاعتماداتأمين المال الجهوي

يتــن مــن خــلال مــا ســيق أن هــذه الطعــون لا يمكــن ان تفضــي بــأي حــال مــن الأحــوال 
إلــى إقصــاء رقابــة القاضــي الإداري بوصفــه القاضــي الطبيعــي للعقــود الإداريــة ويمكــن 
أن نتصــور حــالات متعــددة تتقاطــع مــع الصــور المذكــورة بمجلــة الجماعــات المحليــة 

وترجــع بالنظــر إلــى القاضــي الإداري ومــن ذلــك:
 الطعــون المقدمــة مــن غيــر الأـــخاص أو الجهــات المنصــوص عليهــا بالمجلــة والذيــن 	 

تتوفــر فيهــم الصفــة والمصلحــة للطعــن )أعضــاء المجالــس البلديــة، المترـــحين أو 
العارضــين المشــاركين فــي طلبــات العــروض والذيــن تــم إقصاؤهــم، المطالــب بالضريبــة(.

 الطعــون المقدمــة مــن أحــد الطرفــين المذكوريــن صلــب المجلــة )الوالــي( ولكــن بالاســتناد 	 
إلــى أســباب غيــر تلــك المنصــوص عليهــا فــي علاقــة بــكل عقــد )عــدم ســلامة إجــراءات 
التــداول داخــل المجلــس، خــرق الآجــال والإجــراءات المتعلقــة بــكل صنــف مــن العقــود(.

 نــزاع المســؤولية الإداريــة المتمثــل فــي الطعــون التــي قــد توجــه ضــد الجماعــة المحليــة 	 
قصــد جبــر الضــرر الحاصــل للطاعــن جــراء خلــل طــرأ علــى ســير المرفــق أو نتيجــة 

ســوء اختيــار الشــكل التعاقــدي المتلائــم مــع المرفــق.

علــى هــذا الأســاس يمكــن القــول بأنّــه ولئــن ســعى المشــرع إلــى إحــداث كتلــة اختصــاص 
ــة  ــه مجل ــذي اعتمدت ــق ال ــل والتدقي ــإنّ منهــج التفصي ــة ف ــق بعقــود الجماعــات المحلي تتعل
الجماعــات المحليــة حــال دون ذلــك وأبقــى علــى الجــزء الأكبــر مــن النزاعــات المتعلقــة بهــا 

ضمــن اختصــاص القاضــي الإداري.
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العنــوان الثانــي: االاختصاصــات القضائيــة لمحكمــة المحاســبات والإشــكاليات المرتبطــة 
ــة ــة والإداري ــة العدلي ــع الأقضي ــة م ــات الموضوعي بالتقاطع

مــن جهــة أخــرى وبالرغــم مــن أن محكمــة المحاســبات تبقــى مختصــة فــي إطــار ولايتهــا 
ــاء التصــرف  ــين وزجــر أخط ــة حســابات المحاســبين المحلي ــي تصفي ــة ف ــة القضائي العام
الصــادرة عــن الأـــخاص المعنيــين، إلا أن المشــرع أســند إليهــا بموجــب مجلــة الجماعــات 
المحليــة دورا مفصليّــا مــن خــلال التنصيــص علــى 4 حــالات مــن الطعــون والاعتراضــات1 
التــي يمكــن أن ترفــع فــي علاقــة بميزانيــة الجماعــة المحليــة وهــي مســألة منطقيّــة باعتبــار 
أنّ القاضــي المالــي هــو القاضــي الطبيعــي للمــال العــام، بصــرف النظــر عمّــا دأب عليــه 
القاضــي الإداري مــن التذكيــر بــأنّ »حمايــة المــال العــام« تعــدّ مــن أهــمّ الضوابــط التــي 

يحتكــم إليهــا خاصــة فــي مــادة التعويــض، وتتلخّــص هــذه الحــالات فيمــا يلــي: 

1. الفصــل 174 - تحــال الميزانيــة فــي أجــل 5 أيــام مــن تاريــخ مصادقــة مجلــس الجماعــة المحليــة عليهــا علــى كل مــن الوالــي وأمين 
المال الجهــوي المختــصين ترابيــا

لأمين المال الجهوي طلب تفسيرات ووثائق تتعلق بالميزانية المصادق عليها.
للوالــي خلال أجــل عشــرة أيــام مــن تاريــخ إعلامــه بميزانيــة الجماعــة المحليــة الاعتــراض عليهــا لــدى غرفــة هيئــة محكمــة المحاســبات 

المختصــة ترابيــا مــن أجــل عــدم تــوازن الميزانيــة أو عــدم إدراج نفقــات وجوبيــة أو رصــد مبالــغ غيــر كافيــة لــذات النفقــات
لهيئــة محكمــة المحاســبات المختصــة ترابيــا أن تــأذن عنــد الاقتضــاء بإجــراء التصحيــح اللازم بالميزانيــة المصــادق عليهــا بنــاء علــى 

اقتــراح ممثــل الســلطة المركزيــة أو إقــرار العمــل بالميزانيــة المصــادق عليهــا مــن قبــل مجلــس الجماعــة المحليــة
ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 94 من هذا القانون.

تكون قرارات هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا ملزمة لمختلف السلط المعنية.
الفصــل 179 - يمكــن بالنســبة إلــى نفقــات العنــوان الأول تحويــل اعتمــادات مــن فقــرة إلــى فقــرة أخــرى داخــل نفــس الفصــل ومــن 
فقــرة فرعيــة إلــى فقــرة فرعيــة أخــرى داخــل نفــس الفقــرة بقــرار مــن رئيــس الجماعــة المحليــة بنــاء علــى رأي رئيــس اللجنــة المكلفــة 
بالشــؤون الماليــة والاقتصاديــة ومتابعــة التصــرف علــى أن يتــم حــالا إعلام أمين المال الجهــوي. غيــر أنــه لا يمكــن تحويــل الاعتمــادات 

المخصصــة لتســديد الديــون إلا بمقتضــى قــرار مجلــس الجماعــة
يمكــن بالنســبة إلــى نفقــات العنــوان الثانــي تحويــل اعتمــادات بين الفقــرات والفقــرات الفرعيــة بقــرار مــن رئيــس الجماعــة المحليــة 
بنــاء علــى رأي رئيــس اللجنــة المكلفــة بالشــؤون الماليــة والاقتصاديــة ومتابعــة التصــرف، علــى أن يتــم حــالا إعلام الوالــي وأمين المال 
ــة بمــوارد  ــه لا يمكــن إجــراء تحــويلات مــن الاعتمــادات المخصصــة لتســديد أصــل الديــن ومــن الاعتمــادات الممول الجهــوي. غيــر أن

موظفــة إلا بمقتضــى قــرار مجلــس الجماعــة
بنــاء علــى طلــب أمين المال الجهــوي يمكــن للوالــي الاعتــراض علــى تحويــل الاعتمــادات فــي أجــل 7 أيــام مــن تاريــخ إعلامــه بقــرار 

التحويــل لــدى هيئــة محكمــة المحاســبات المختصــة ترابيــا التــي تبــت فــي الاعتــراض فــي أجــل 15 يومــا
الفصــل 182 - إذا تــبين مــن نتائــج تنفيــذ ميزانيــة الســنة المنتهيــة عجــز تجــاوز ســقف خمســة بالمائــة، يتولــى المجلــس الأعلــى للجماعــات 
المحليــة بطلــب مــن وزيــر الماليــة دعــوة الجماعــة المحليــة لاتخــاذ التدابيــر لتســديد العجــز بواســطة المــوارد الاعتياديــة وإفــادة الهيئــة 

والســلط المركزيــة المعنيــة بذلــك فــي أجــل ســتين يومــا
ــة محكمــة المحاســبات  ــى هيئ ــراح إجــراءات تعرضهــا عل ــة اقت ــى الســلطة المركزي ــة، تتول فــي صــورة عــدم اســتجابة الجماعــة المحلي
المختصــة ترابيــا التــي تــأذن عنــد الاقتضــاء بإقــرار التدابيــر اللازمــة لتســديد العجــز. ويجــري العمــل بهــذا الإجــراء إلــى حين اتخــاذ 

التدابيــر الكفيلــة بتســديد العجــز فعليــا بواســطة المــوارد الاعتياديــة
تعمــل الجماعــات المحليــة علــى تقييــم تدخلاتهــا إمــا بواســطة موظــفين يعينهــم المجلــس الأعلــى للجماعــات المحليــة باقتــراح مــن الهيئــة 
العليــا للماليــة المحليــة بطلــب مــن الجماعــة أو بواســطة مدقــقين مــن بين مراقبــي الحســابات واتخــاذ التعــديلات التــي يســتوجبها حســن 

التصــرف فــي الماليــة العموميــة علــى ضــوء التقييــم
تتولى الجماعة المحلية إحداث وحدة للتدقيق ومراقبة التصرف الداخلي.

ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 94 من هذا القانون
ــة المحاســبات  ــة محكم ــدى هيئ ــة ل ــوازن الميزاني ــذ وت ــداد وتنفي ــي مجــال إع ــرارات الصــادرة ف ــي الق ــن ف ــن الطع الفصــل 197 - يمك

ــة ــة المعني ــة المحلي ــة بالجماع ــب المحلي ــبين بالضرائ ــة أو المطال ــل الســلطة المركزي ــن طــرف ممث ــا م المختصــة ترابي
يتم الطعن وفق الاجراءات المنصوص عليها بالفصل 94 من هذا القانون".
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الأساس القانونيالجهة المخولة لتقديم الطعنالفصلالطعن

الوالي174نزاعات إعداد الميزانية
- عدم توازن الميزانية

- عدم إدراج نفقات وجوبية
- رصد مبالغ غير كافية

179تنفيذ الميزانية وختمها
الوالي بطلب من

أمين المال الجهوي
الاعتراض على

تحويل اعتمادات

ثبوت عجز في نتائج 
تنفيذ الميزانية يفوق 5 %

عرض تدابير قصدالسلط المركزية182
تسديد العجز

الطعن في القرارات 
الصادرة في مجال 

إعداد وتوازن وتنفيذ 
الميزانية

197
ممثل السلطة المركزية/

غير محددةالمطالب بالضريبة المحلية

بنــاء علــى الفصــول المذكــورة أعــلاه يمكــن أن نتوقّــع أن يرفــض القاضــي الإداري اســتنادا 
إلــى عــدم الاختصــاص الحكمــي كلّ الطعــون المتعلقــة بميزانيــات الجماعــات المحليــة إذا 
مــا اســتند الطاعــن إلــى صفتــه كمطالــب بالضريبــة المحليــة، غيــر أنّــه يمكــن فــي المقابــل 
تصــور حــالات لا تنــدرج ضمــن كتلــة الاختصــاص المحــددة مــن المجلــة والمســندة بموجبهــا 
إلــى القضــاء المالــي علــى غــرار الطّعــون المقدمــة مــن الوالــي أو ممثــل الســلطة المركزيــة 
ــك المنصــوص عليهــا  ــر تل ــى أســباب غي ــة بالاســتناد إل ــة بالميزاني ضــدّ القــرارات المتصل
بالقانــون والطعــون المقدّمــة مــن غيــر المطالبــين بالضريبــة المحليــة ممــن يمكــن أن تتوفــر 
فيهــم الصفــة والمصلحــة فــي الطعــن مــن ذلــك جمعيــات المجتمــع المدنــي الناـــطة علــى 
الصعيــد الوطنــي فــي مجــالات حمايــة البيئــة أو المحافظــة علــى التــراث أو مكافحــة الفســاد 

أو جماعــة محليــة مجــاورة1. 

مــن جهــة أخــرى يجــدر التســاؤل حــول إمكانيــة اعتمــاد الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة 
ــي  ــة، أو ف ــة المحلي ــدّ الجماع ــع ض ــد ترف ــي ق ــض الت ــوى التعوي ــند لدع ــبات كس المحاس
الصــورة العكســية، اعتبــار تقاعــس الجهــات المعنيــة فــي ممارســة حــق الاعتــراض مــن 
قبيــل الأخطــاء المؤسســة للمســؤولية فــي صــورة إثبــات حصــول الضــرر والعلاقــة الســببية 

بــين الخطــأ والضــرر )تحويــل اعتمــادات مــن البــاب الثانــي إلــى البــاب الأول(.

1. القــرار الصّــادر عــن رئيــس الدائــرة الابتدائيــة للمحكمــة الإداريــة بالقصريــن فــي مــادة توقيــف التنفيــذ تحــت عــدد 213 بتاريــخ 31 
جانفــي 2021 بإقــرار اختصــاص البــت فــي الطعــن الموجــه ضــدّ قــرار المصادقــة علــى الميزانيــة والمقــدّم مــن أعضــاء المجلــس البلــدي.
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العنــوان الثانــي: االاختصاصــات القضائيــة لمحكمــة المحاســبات والإشــكاليات المرتبطــة 
ــة ــة والإداري ــة العدلي ــع الأقضي ــة م ــات الموضوعي بالتقاطع

2. نزاعات المادة الانتخابية

ــين القضــاء  ــات والاســتفتاء ب ــة بالانتخاب ــي النزاعــات المتعلق ــت ف ــوزع اختصــاص الب يت
ــي. ــي والقضــاء الإداري والقضــاء المال العدل

ويتجلــى الحضــور المتزامــن للمحكمــة الإداريــة ولمحكمــة المحاســبات فــي الرقابــة القضائية 
ــة  ــة مباـــرة برقاب ــن علاق ــك م ــا لذل ــة وم ــة الانتخابي ــل الحمل ــى تموي ــي عل للقضــاء المال

القاضــي اداري علــى نتائــج الانتخابــات.

وكمــا هــو الشــأن بالنســبة لبقيــة الاختصاصــات القضائيــة لمحكمــة المحاســبات، يحظــى 
الــدور الرقابــي للمحكمــة بالأولويــة مــن حيــث الترتيــب الزمنــي، ثــم تتبعهــا الأعمــال 
ــوان اســترجاع المصاريــف  ــة بعن ــط المنحــة العمومي ــق خاصــة بضب ــي تتعل ــة الت القضائي
ــل  ــداع الحســابات وتجــاوز ســقف التموي ــة بعــدم إي ــات المتعلق ــة وزجــر المخالف الانتخابي

ــي. ــل الأجنب وبالتموي

بالرجــوع إلــى القانــون الانتخابــي نلاحــظ أن التعهــد فــي إطــار الاختصــاص القضائــي 
يكــون تلقائيــا مــن قبــل محكمــة المحاســبات بنــاء علــى نتائــج الأعمــال الرقابيــة. 

ــة  ــى الحمل ــة لمحكمــة المحاســبات عل ــة القضائي ــة بالرقاب وقــد وردت أهــم الأحــكام المتعلق
ــة: ــب الفصــول التالي ــي صل ــون الانتخاب ــة بالقان ــة والمضمن الانتخابي

 الفصل 80: منع التمويل بمصادر أجنبية	 
 الفصل 92: إخضاع الرقابة على الحملة الانتخابية إلى قانون محكمة المحاسبات.	 
ــك 	  ــن ذل ــام، م ــا بشــكل ع ــة ومجاله ــى الحمل ــة عل ــد أهــداف الرقاب  الفصــل 93: تحدي

ــة. ــم انتخابي ــكاب جرائ ــن عــدم ارت ــت م التثب
 الفصل 98: ضبط المخالفات والعقوبات المالية المتعلقة بكل منها.	 
 الفصــل 163: تســليط عقوبــات تصــل إلــى إمكانيــة إســقاط العضويــة بالمجالــس 	 

ــن أحــكام الفصــل 163  ــة ع ــف خاصّ ــن المجــدي التوق ــه م ــن ـــكّ انّ ــا م ــة. م المنتخب
المذكــور لمــا لــه مــن أثــر مباـــر علــى نتائــج الانتخابــات والتــي أســند اختصــاص البــت 
فــي النزاعــات المتعلقــة بهــا إلــى المحكمــة الإداريــة. غيــر أنــه يتعــين التأكيــد علــى أن 
ــة بقــدر مــا تتســلّط علــى مــا  ــة الانتخابي هــذه الرقابــة لا تتســلط مباـــرة علــى الحمل
للهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات مــن صلاحيــات فــي الغــاء النتائــج كليــا أو جزئيــا 
أو إعــادة احتســابها إذا مــا تبــين لهــا مخالفــة الفائزيــن لأحــكام الفتــرة الانتخابيــة أو 
تمويــل الحملــة، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أن الرقابــة الحقيقــة والمباـــرة علــى تمويــل 

ــة الانتخابيــة تعــود بالنظــر إلــى محكمــة المحاســبات. الحمل
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ــات واســعة  ــج مــن صلاحي ــه قاضــي النتائ ــع ب ــا يتمت ــك، وفــي نطــاق م ــى ذل ــاء عل بن
ــة  ــه ســيجد نفســه لا محال ــر فإنّ ــة وأكث ــه الهيئ ــا تفعل ــج م ــل بالنتائ ــه أن يفع تخــوّل ل
مدعــوّا للتثبــت مــن صحــة مــا تســتند إليــه الهيئــة، أو غيرهــا مــن أطــراف النــزاع، مــن 
معطيــات بخصــوص تمويــل الحملــة وقــد يــؤدي ذلــك إلــى تعديــل النتائــج ـــريطة أن 

يثــار ممــن لــه الصفــة والمصلحــة فــي التقاضــي بشــأن النتائــج.
غيــر أنــه ورغــم ثبــوت التداخــل الفعلــي بــين اختصــاص القاضــي الإداري والقاضــي 
المالــي فــي الرقابــة علــى الحملــة الانتخابيــة يتعــين التذكيــر بأن لــكل رقابــة خصائصها، 
ذلــك أنّ رقابــة محكمــة المحاســبات هــي رقابــة وجوبيــة، تلقائيــة، وتنحصــر فــي الرقابــة 
علــى التمويــل، فــي المقابــل فــإنّ رقابــة المحكمــة الإداريــة لا يمكــن أن تكــون تلقائيّــة فهــي 
تتوقّــف علــى تقديــم طعــن ممــن لــه الصّفــة والمصلحــة وتنحصــر فــي حــدود مــا تســلّط 
عليــه الطعــن، وتنــدرج فــي إطــار الرقابــة الشــاملة التــي يمارســها قاضــي النتائــج علــى 

العمليــة الانتخابيــة.1 

ــج  ــاء نتائ ــل أو إلغ ــا يقضــي بتعدي ــة حكم ــة الإداري ــه قضــاء المحكم ــم يشــهد فق ــن ل ولئ
ــة فــإن  ــة الانتخابي الانتخابــات بالاســتناد إلــى مخالفــات أو جرائــم تتعلــق بتمويــل الحمل
المســألة طرحــت بجديــة خــلال الانتخابــات التشــريعية لســنة 2019 وكانــت مواقــف الدوائــر 

الاســتئنافية تتلخــص فــي توجّهــين أساســيين:
ــى 	  ــل أو بالحصــول عل ــة بتجــاوز ســقف التموي ــن المتعلق ــي المطاع  رفــض الخــوض ف

تمويــل أجنبــي باعتبارهــا تخــرج عــن انظــار القاضــي الإداري بموجــب إســنادها 
ــي. ــي المال ــى القاض ــة إل صراح

 قبــول الخــوض فــي تلــك المطاعــن مــع التعامــل بتشــدد مــع الحجــج والوســائل 	 
المقدمــة مــن الأطــراف علــى مســتوى الشــكل والمضمــون )عقــد اللوبيينــغ، الصفحــات 

المدعومــة...(.

ويمكــن أن ننتهــي بنــاء علــى ذلــك إلــى القــول بــأنّ رقابــة المحكمــة الإداريــة علــى تمويــل 
الحملــة الانتخابيــة تبقــى ممكنــة مــن الناحيــة النظريــة باعتبارهــا تراقــب مــا تنتهــي إليــه 
الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات بخصــوص العمليــة الانتخابيــة برمتهــا، غيــر أنــه ومــن 
ــا  ــا يعكــس وعي ــع هــذه المســألة وهــو م ــل بحــذر م ــة تتعام ــإن المحكم ــة ف ــة الفعلي الناحي

ــة فــي عــدم المســاس بالاختصــاص المســند لمحكمــة المحاســبات. ورغب

ــد بالنظــر فــي النزاعــات المتعلّقــة بنتائــج  ــد التعهّ ــاز القاضــي الانتخابــي عن ــر 2014: »يمت ــخ 08 نوفمب 1. حكــم عــدد 201420042 بتاري
الانتخابــات بصلاحيــات واســعة تمكّنــه مــن بســط رقابتــه علــى جميــع المراحــل المكوّنــة للعمليّــة الانتخابيــة مــن الترـــحات إلــى النتائــج 

مــرورا بالحملــة الإنتخابيــة ومراقبــة كلّ الإخــلالات التــي مــن ـــأنها التأثيــر علــى نزاهــة وـــفافية الانتخابــات«.
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ــأنها لدى الهيئــة أو الطرف  هــذا الحــذر لا يحــول دون فرضيــة حصــول صــور  يثبــت فــي ـ
الطاعــن ارتــكاب المترـــح الفائــز للجرائــم الموجبــة لإســقاط القائمــة أو العضويــة وهــو مــا 
ــة  ــار قانوني ــا مــن آث ــب عنه ــا يترتّ ــكلّ م ــه  ب ــج لرقابت ــل قاضــي النتائ ــه تفعي ســينجرّ مع
وســيكون ذلــك مــن صميــم اختصاصــه، إلّا أنــه ســيفرغ اختصــاص محكمــة المحاســبات 
مــن مضمونــه أو يــؤدي إلــى أحــكام متضاربــة إذا مــا توصلــت محكمــة المحاســبات لاحقــا 
إلــى موقــف مخالــف، وعليــه فإنــه مــن الضــروري ملاءمــة الزمــن القضائــي للرقابــة علــى 
ــات  ــا لاســتقرار الوضعي ــج ضمان ــى النتائ ــة عل ــق بالرقاب ــك المتعل ــع ذل ــة م ــل الحمل تموي
القانونيــة وتفاديــا لتضــارب الأحــكام، أو تفعيــل الميكانيزمــات القضائيّــة التقليديــة المعتمــدة 
ــة أمــام القضــاء المالــي غيــر أن ذلــك  فــي الصــور المشــابهة علــى غــرار المســألة التوقيفي
يتطلّــب تأطيــرا إجرائيّــا دقيقــا خاصّــة مــن حيــث الآجــال وذلــك مراعــاة لضغوطــات الزمــن 

الانتخابــي. 
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قاضي الأطفال ورئيس الدائرة الجناحية بالمحكمة 
الابتدائية بقرمبالية

الاختصاصات القضائية لمحكمة المحاسبات 
عيـاض الشواشيوالتقاطع مع القضاء الجزائي: مدخل عام

1 مارس 2022 

«Toute philosophie est, d’une certaine façon, la fin de l’histoire». Paul Ricoeur

ــا  ــق زواي ــن ضي ــة وتخليصــه م ــات المعرفي ــأدوات الحفري ــة ب ــة موضــوع العدال إن مقارب
ــا لا  ــر رهان ــون يعتب ــاوى رجــال القان ــه القضــاء وفت ــة فق ــة وتاريخي ــوم القانوني نظــر العل
ــة  ــدوى وفاعلي ــم ج ــه تقيي ــن خلال ــن م ــا يمك ــا عملي ــل وبالخصــوص رهان ــا ب ــط نظري فق
ومردوديــة مؤسســة العدالــة داخــل بنــى الدولــة والمجتمــع قيميــا وعمليــا والوقــوف علــى 
مــدى اســتجابتها للــدور المنــوط بعهدتهــا ســواء مــن حيــث تصورهــا ونمذجتهــا مــن طــرف 

ــث أدائهــا وممارســاتها مــن داخــل سلســة نشــاط مكوناتهــا. المشــرع أو مــن حي

ــة  ــول العدال ــي حق ــا ف ــوم السياســية والإنســانية عموم ــاول الفلســفة والعل ــال مع إن إعم
يُمَكّننــا كقضــاة أو كســائر ممارســي المهــن القانونيــة مــن مفاتيــح قــراءة مقاصديــة 
للنصــوص القانونيــة تســاعدنا علــى إعــادة إنتــاج تمثلنــا لوظائفنــا داخــل جســم الدولــة. 
إذا، لا يتعلــق الأمــر فــي هــذه الســياقات بتــرف فكــري ولا برغبــة انشــائية في توليــد المعاني 
بقــدر مــا يمثــل ضــرورة منهجيــة لإدراك جوهــر وظائفنــا والقيــام بعلائــق صلاحياتنــا علــى 

النحــو الــذي يحقــق مقاصد المشــرع.

في وحدة الأفق القيمية واختلاف الأقضية المؤدية له

إن التحــولات التــي عرفتهــا دولــة مــا بعــد الحداثــة فــي الأنظمــة الديموقراطيــة مــن إعــادة 
تعريــف مفهــوم الســلط وعلاقتهــا ببعضهــا وعلاقتهــا بالمجتمــع داخــل البنــاء الديموقراطــي 
ــي  ــع ف ــرد والمجتم ــا الف ــي عرفه ــا للتحــولات الت ــة واســتتباعا بديهي ــة منطقي ــت نتيج كان

الســياق المذكــور )الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة(.

وفــي هــذا الســياق يمكــن القــول بأنــه قــد تــم إعــادة تعريــف القضــاء لا كمجــرد وظيفــة 
أنيطــت بعهدتــه مهمــة فــض النزاعــات والنطــق بقــول القانــون فيهــا وإنمــا كمحــل للوديعــة 
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للحقــوق، والحامــي  فهــو الضامــن  الجمهوريــة:  قيــم  الديموقراطيــة ومســتأمن علــى 
للحريــات، والرقيــب علــى أداء مختلــف الســلط العموميــة وخاصــة مشــرف علــى حوكمــة 

ــب. ــي أمــوال دافعــي الضرائ الشــأن العــام وحســن التصــرف ف

ففــي رحــاب قصــوره تــم خــوض أكبــر المعــارك القيميــة صلــب الديموقراطيــات العريقــة: 
حقــوق المــرأة والحركــة النســوية، الحريــات الفرديــة، قضايــا الميــز العنصــري، الاـــتباك 
القانونــي فــي قضايــا البيئــة والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة عمومــا، أخلقــة 

الحيــاة السياســية ومقاومــة كافــة أـــكال الفســاد.

تحولــت العدالــة مــن مجــرد جهــاز لفــض النزاعــات وقــول كلمــة القانــون إلــى معــدل فعلــي 
للفضــاء العــام بمســتوياته السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. 

ــي لســائر  ــان القانون ــق الأم ــه تحقي ــا مشــتركا قوام ــا قيمي ــة أفق ــذه العدال إذا، تنشــد ه
الأفــراد والجماعــات وحمايــة الحقــوق والحريــات وتكريــس ســيادة القانــون عبــر انفــاذه 
علــى المجتمــع والدولــة بمختلــف أجهزتهــا بواســطة عدالــة متعــددة الأقضيــة )فــي بعــض 

الأنظمــة(:
 قضاء اداري: رقيب على الشرعية وماسك لنوازع الاستبداد والانحراف بالسلطة،	 
ــى ضــوء 	  ــام عل ــال الع ــة الم ــات حماي ــه مقتضي ــارس في ــي: وهــو فضــاء تم  قضــاء مال

ــة، ــة والنزاه ــادئ الشــفافية والنجاع مب
 وقضــاء عدلــي: لمعالجــة مختلــف الخصومــات القانونيــة ولــردع الجريمــة وتتبــع 	 

مرتكبيهــا.

ولكــن عنــد تنظيــم العدالــة ومختلــف مجــالات تدخلهــا هــل راعــى المشــرع رؤيــة واضحــة 
تأليفيــة علــى ضــوء مــا يفتــرض أن يكــون؟

وهــل راعــت المؤسســات القيميــة التــي تقــوم عليهــا الأنظمــة الديموقراطيــة كمؤسســة 
الانتخابــات مثــلا كل المحاذيــر المنهجيــة المشــار إليهــا ســلفا؟ هــل هنــاك خيــط ناظــم بــين 
مختلــف النصــوص المنظمــة للأقضيــة الثــلاث فــي حوكمــة العدالــة وبعــض المجــالات التــي 

اجتــزأت صلاحيــة ادارتهــا بــين مختلــف الاقضيــة )المؤسســة الانتخابيــة نموذجــا(؟

هل من تقاطع بين مجالات تدخل أقضية الدولة؟

هــل أن أفعــال المشــرع دائمــا مصانــة عــن العبــث؟ وان عبثــت فــأي بديــل قضائــي يُعيــد 
المشــرع إلــى الجــادة؟
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هــي مجموعــة مــن المســلمات ســنحاول اســتفزازها بأكثــر قــدر ممكــن مــن الأســئلة فــي 
حــدود رســمها عنــوان المداخلــة:

الاختصاصــات القضائيــة لمحكمــة المحاســبات والتقاطــع مــع القضــاء الجزائــي: »مدخــل 
عــام«.

I. فــي رصــد مســاحات التقاطــع بيــن الاختصــاص القضائــي لمحكمــة 
المحاســبات والقضــاء الجزائــي

ــي  ــة ف ــتورية والقانوني ــائل الدس ــض المس ــاءلة بع ــزء مس ــذا الج ــلال ه ــن خ ــنحاول م س
خصــوص الاختصــاص القضائــي لمحكمــة المحاســبات وتكييــف الاحــكام الصــادرة عنهــا 
اســتنادا للدســتور وللشــريعة العامــة لمحكمــة المحاســبات رصــدا لمناطــق الاـــتباك مــع 
القضــاء الجزائــي )1( ثــم اختبــار الإجابــات المقدمــة علــى ضــوء الشــريعة الخاصــة )2(.

ــاء  ــي والقض ــاء المال ــن القض ــاس بي ــق التم ــض مناط ــد بع ــي رص أ. ف
ــي الجزائ

محكمــة  أن  طالمــا  دســتوري  ســند  لــه  المحاســبات  لمحكمــة  القضائــي  الاختصــاص 
المحاســبات محكمــة بصريــح أحــكام الفصــل 108 مــن الدســتور. وكذلــك أيضــا لــه ســند 
تشــريعي: عنوانــه القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات 
نفســه ومضامــين القانــون المذكــور. مثــال ذلــك الصريــح مــا اقتضــاه الفصــل 8 مــن 
ــة،  ــي وســلطة رقاب ــة المحاســبات مرجــع نظــر قضائ ــور: » - لمحكم ــون المذك القان

فهــي: 

تقضــي فــي حســابات المحاســبين العموميــين ويمكــن لهــا إمّــا بطلــب مــن الأطــراف المعنيــة 
أو مــن تلقــاء نفســها مراجعــة قــرارات التصفيــة الإداريــة لحســابات المؤسســات العموميــة 

والجماعــات المحليــة التــي لا تتجــاوز ميزانيتهــا الســنوية مبلغــا يضبــط بأمــر حكومــي.
تزجر أخطاء التصرف وفق الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.

تمــارس ســلطة رقابــة علــى حســابات وتصــرف الهيــاكل المنصــوص عليهــا بالفصــل 7 مــن 
هــذا القانــون. »وأيضــا مــا اقتضتــه أحــكام الفصــل 9 مــن القانــون المذكــور: 

»تقضــي محكمــة المحاســبات فــي الدعــاوى المتعلقــة بالتصرفــات الفعليــة وفــق الشــروط 
التــي يضبطهــا هــذا القانــون.«
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وإجمــالا فــإن القــراءة التأليفيــة لمجمــل أحــكام القانــون المذكــور تُمكّــن أيضــا مــن اســتنتاج 
الطبيعــة القضائيــة لاختصاصــات محكمــة المحاســبات وذلــك مــن خــلال الإجــراءات 
المعتمــدة فــي إصــدار الاحــكام القضائيــة وضمــان حقــوق أطرافهــا وـــروط الطعــن فيهــا 

وصيغــه.

ــان  ــبات ف ــة المحاس ــات محكم ــة لاختصاص ــة القضائي ــألة الطبيع ــا مس ــا تجاوزن وإذا م
ــة أن تلتبــس أحكامهــا بعناصــر تعريــف الحكــم  ــح يبقــى حــول مــدى إمكاني الســؤال المل
الجزائــي؟ مثــال ذلــك طبيعــة الاحــكام الصــادرة فــي قضــاء حســابات المحاســبين 

العموميــين خاصــة تلــك المتعلقــة بالتصرفــات الفعليــة.

يتجــه التذكيــر بــأن المشــرع كلــف نفســه عنــاء تنظيــم مشــمولات القضــاء الإداري والمالــي 
ــن  وســهى عــن تنظيــم مشــمولات القضــاء العدلــي وقــد يبــرر ذلــك بــأن إحــداث القضاءيْ
الأوليْــن فــي الذكــر قــد جــاء متأخــرا نســبيا عــن احــداث المحاكــم العدليــة التــي كانــت ذات 

اختصــاص ـــمولي.

والأمــر ســيان بالنســبة لإســناد الاختصــاص الحصــري للقضــاء العدلــي فــي المــادة 
الجزائيــة، اذ وعلــى خــلاف مــا نعتبــره بداهــة أن المحاكــم الجزائيــة هــي المختصــة 
ــة الإجــراءات  ــردت حســب مجل ــد أف ــا ق ــة لكونه ــادة الجزائي ــي الم ــي النظــر ف ــدة ف الوحي
الجزائيــة كجهــة وحيــدة مخولــة بالنظــر فــي الدعــاوى العموميــة، التــي لــم يعرفهــا القانــون 
الموضوعــي ولا الإجرائــي. وقــد اســتقر الفقــه وفقــه القضــاء علــى تعريفهــا بكونهــا الدعوى 
التــي تثيرهــا -مبدئيــا النيابــة العموميــة- والراميــة إلــى محاكمــة مرتكــب فعــل جرّمــه 
القانــون أمــام محكمــة زجريــة/ جزائيــة لتســليط العقــاب المناســب عليــه مــع اتبــاع مجموعــة 
مــن الإجــراءات تحقيقــا لضمانــات المحاكمــة العادلــة. وهنــا يمكــن أن نســتنتج العناصــر 
الأساســية فــي تعريــف الدعــوى العموميــة التــي يختــص بالنظــر فيهــا القضــاء الجزائــي 
أولهــا الجهــة المخولــة بالإثــارة وهــي: النيابــة العموميــة ثانيهــا: الإجــراءات الخاصــة المتبعــة 
ــة المخولــة فــي البــت فيهــا  فــي كافــة أطــوار التتبــع والمحاكمــة، ثالثهــا: طبيعــة المحكم
وهــي المحكمــة الزجريــة أو الجزائيــة )طبــق تأليفهــا المنظــم بمجلــة الإجــراءات الجزائيــة( 
ورابعهــا: هــو طبيعــة الحكــم الصــادر فيهــا والرامــي إلــى تســليط العقوبــة الجزائيــة علــى 
مرتكــب الفعــل الــذي جرمــه القانــون. إن مختلــف هــذه العناصــر ســتكون حاســمة فيمــا 
ــة  ــا محكم ــي تصدره ــة الاحــكام الت ــي خصــوص إـــكالية طبيع ــا ف ــه لاحق ســيتم اثارت
المحاســبات فــي مــادة الجرائــم الانتخابيــة والإـــكالية المتفرعــة عنهــا فــي خصــوص صيــغ 

الطعــن فيهــا وتنفيذهــا. 
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ــي  ــي الجزائ ــاء العدل ــين القض ــاس ب ــى أشــكال التم ــأن أول ــول ب ــن الق ــا يمك وهن
والقضــاء المالــي طبــق الشــريعة العامــة )النــص المنظــم لمحكمــة المحاســبات(: هــو واجــب 
الاـــعار الــوارد بالفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 15 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 
ــه: »)...( وإذا وقفــت المحكمــة عنــد إنجــاز أعمالهــا  ــي اقتضــت أحكامــه أن 2019 الت
علــى أخطــاء مــن شــأنها أن تشــكّل جنايــة أو جنحــة تتولّــى النيابــة العموميــة 
تبليغهــا إلــى النيابــة العموميــة المختصــة قصــد تتبــع مرتكبيهــا أمــام المحاكــم 

ذات النظــر.«

إذا كان هنــاك واجــب اـــعار محمــول علــى النيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات 
ــم فــي خصــوص  ــه العل ــه ب ــة مــا يحصــل ل ــة إحال ــه مــن واجــب وكيــل الجمهوري فهــل أن
جريمــة الفصــل 80 مــن القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 26 مــاي 
2014 المتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء )التمويــل الأجنبــي( علــى النيابــة العموميــة 
بمحكمــة المحاســبات لترتيــب الأثــر مــن جهــة القضــاء المالــي طبــق أحــكام الفقــرة الأولــى 

مــن الفصــل 163 جديــد مــن القانــون المذكــور؟

ثانــي أشــكال التمــاس: هــو التقــارب بــين الإجــراءات المتبعــة مــن طــرف محكمــة 
ــن  ــي م ــرف القضــاء الجزائ ــن ط ــة م ــك المتبع ــي وتل ــا القضائ ــي اختصاه المحاســبات ف
ــام  ــم أم ــرى للمته ــات الكب ــة والضمان ــارات المحاكم ــن مس ــق ع ــارات التحقي ــل لمس فص
ــات للمترـــح أو القائمــة المترـــحة أو الوكيــل  ــي ومــا يقابلهــا مــن ضمان القضــاء العدل
المالــي للقائمــة أو الحــزب عنــد تعهــد محكمــة المحاســبات بالنظــر فــي الجرائــم الانتخابيــة 
ــي  ــراءات القضــاء ف ــى إج ــة عل ــق الإحال ــي وطب ــون الانتخاب ــا القان ــا أســنده له ــق م وف
حســابات المحاســبين العموميــين مــن مبــادئ: قرينــة البــراءة وعلنيــة المحاكمــة ومبــدأ 

ــين؟ ــى درجت ــدأ التقاضــي عل ــاع ومب ــي الدف ــة والحــق ف المواجه

مرة أخرى يطرح التساؤل بأكثر الحاح هل القاضي المالي قاضي جزائي؟

ــكام  ــة الأح ــول طبيع ــة ح ــات المقدم ــة الإجاب ــار وجاه ــي اختب ب. ف
ــل  ــى تموي ــة عل ــادة الرقاب ــي م ــبات ف ــة المحاس ــن محكم ــادرة ع الص

ــة ــلات الانتخابي الحم

لعــل إـــكالية طبيعــة الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة المحاســبات حســب القانــون 
الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء والنصــوص المنقحــة 
والمتممــة لــه مــع القضــاء العدلــي الجزائــي مــرده صياغــة النــص المذكــور فــي حــد ذاتــه 

ــا. ــم له ــص المنظ ــدور الن ــل ص ــبات قب ــة المحاس ــا لمحكم ــا قضائي ــناده اختصاص بإس
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يبقــى الانتصــار للــراي القائــل بالانتصــار للطبيعــة الإداريــة أو الهجينــة للأحــكام الصادرة 
عــن محكمــة المحاســبات فــي مــادة المخالفــات الانتخابيــة أمــرا ممكنــا ومؤسســا بمــا يكفــي 
مــن حجــاج قانونــي إلا أنــه يصبــح محفوفــا بمخاطــر منهجيــة جمــة ومتعددة فــي خصوص 
جريمــة التمويــل الأجنبــي للحملــة الانتخابيــة طبــق الفصــل 80 مــن القانــون الأساســي عدد 
16 لســنة 2014: » يُمنــع تمويــل الحملــة بمصــادر أجنبيّــة بمــا فيهــا الحكومــات 
والأفــراد والــذوات المعنويــة. ويُعتبــر تمويــلًا أجنبيــاً المــال الــذي يتخــذ شــكل 
ــق  ــي وف ــا أجنب ــة مصدره ــة أو دعائي ــة أو عيني ــة أو منحــة نقدي ــة أو هدي هب
التشــريع الجبائــي، مهمــا كانــت جنســية الممــول« والفصــل 163 جديــد مــن نفــس 
القانــون الــذي اقتضــى أنــه: » مــع مراعــاة مقتضيــات الفصــل 80 مــن هــذا القانــون، 
إذا ثبــت لمحكمــة المحاســبات أنّ المترشّــح أو القائمــة المترشّــحة أو الحــزب قــد 
ــة، فإنّهــا  تحصّــل علــى تمويــل أجنبــيّ أو مجهــول المصــدر لحملتــه الانتخابيّ
ــاف وخمســن  ــن عشــرة أضع ــراوح ب ــة تت ــة ماليّ ــع خطيّ ــه بدف ــم بإلزام تحك

ضعفــاً لمقــدار قيمــة التّمويــل الأجنبــيّ أو مجهــول المصــدر.«

ــم  ــق بالجرائ ــاب الســادس المتعل ــا ورد بالب ــور إنم ــد المذك ــأن الفصــل 163 جدي ــرا ب تذكي
الانتخابيــة وهنــا كأن بالمشــرع وبصفــة واعيــة أو لا واعيــة قــد أســند لمحكمــة المحاســبات 
اختصاصــا جزائيــا مــن جهــة المبــدأ القائــل بــان المحاكــم التــي تنظــر فــي الجرائــم وتســلط 

العقــاب المناســب والــرادع علــى مرتكبيهــا انمــا هــي المحاكــم الجزائيــة. 

هــل ســيصبح قاضــي الرقابــة علــى تمويــل الحملــة الانتخابيــة قاضيــا جزائيــا رغمــا عــن 
عناصــر تعريــف وظيفتــه القضائيــة؟ وكيــف تجــاوز تناقــض الفقرتــين الأولــى والثانيــة مــن 
الفصــل جديــد بــين مــا يســنده للمحاكــم الجزائيــة طبــق الفقــرة الثانيــة ومــا يســنده لمحكمــة 

المحاســبات طبــق الفقــرة الأولــى.

II. فــي اســتتباعات التقاطــع بيــن الاختصاصــات القضائيــة لمحكمــة 
المحاســبات والقضــاء الجزائــي

إن التســليم بوجــود تقاطعــات بــين الاختصاصــات القضائيــة لمحكمــة المحاســبات والقضاء 
الجزائــي يثيــر أكثــر مــن إـــكالية قانونيــة ســواء أمــام القضــاء المالــي أو القضــاء العدلــي. 
ولعــل أهمهــا هــي المتعلقــة بتحديــد الشــريعة العامــة)1( الواجــب الرجــوع إليهــا فــي صــورة 
ــة  ــك المتعلق ــة وتل ــم الانتخابي ــادة الجرائ ــي م ــي ف ــي أو الإجرائ ــص الموضوع ســكوت الن

بحجيــة مــا قضــي فيــه مــن القضــاء المالــي علــى مــا تعهــد بــه القضــاء العدلــي )2(.

العنــوان الثانــي: االاختصاصــات القضائيــة لمحكمــة المحاســبات والإشــكاليات المرتبطــة 
ــة ــة والإداري ــة العدلي ــع الأقضي ــة م ــات الموضوعي بالتقاطع
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ــريعة  ــكوت الش ــد س ــة عن ــريعة العام ــد الش ــكالية تحدي ــي إش أ. ف
ــا:  ــة أو غموضه الخاص

يتجــه التذكيــر فــي هــذا الســياق بــأن الفصــل 174 مــن القانــون عــدد 16 لســنة 2014 قــد 
ــي  ــا الفعل ــون المنظــم لمحكمــة المحاســبات وتوليه ــى حــين صــدور القان ــه: » إل اقتضــى أن
ــمحكمة المحاســبات  ــام المســندة لـ ــات والمه ــرة المحاســبات الصلاحي ــى دائ ــا، تتول لمهامه
بمقتضــى هــذا القانــون. ويتــم الطعــن بالاســتئناف فــي الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة عــن 
ــون  ــن القان ــا بالفصــل 40 م ــة المنصــوص عليه ــة التعقيبي ــام الهيئ ــرة المحاســبات أم دائ
عــدد 8 لســنة 1968 المــؤرخ فــي 8 مــارس 1968 المتعلــق بتنظيــم دائــرة المحاســبات.« 
الأمــر الــذي يستشــف منــه أن تعهــد محكمــة المحاســبات فــي مــادة الرقابــة علــى تمويــل 
الحملــة الانتخابيــة وزجــر المخالفــات والجرائــم الانتخابيــة يكــون باعتمــاد الإجــراءات التــي 
ــرة  ــم دائ ــق بتنظي ــارس 1968 والمتعل ــي 8 م ــؤرخ ف ــدد 8 لســنة 1968 الم ــون ع ــا القان أقره
المحاســبات الواقــع نســخه بموجــب صــدور القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المؤرخ 
فــي 30/04/2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات أي طبــق إجــراءات القضــاء فــي حســابات 
ــل  ــى الفص ــور إل ــي المذك ــون الأساس ــن القان ــل 142 م ــن الفص ــين م ــبين العموم المحاس
ــا  ــة الواجــب اتباعه ــة والإجرائي ــادئ التوجيهي ــد المب ــي تحدي ــا ف ــار الاـــكال هن 110 ويث
عندمــا تقتضــي الضــرورة تأويــل النــص، فعنــد البحــث عــن مقصــد المشــرع فهــل ســيقع 
الرجــوع إلــى أحــكام القانــون المنســوخ أم إلــى أحــكام مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة- 
لكــون القضــاء فــي حســابات المحاســبين العمومــين يتقــارب مــع ملامــح الخصومــة المدنيــة 
ــة  ــة جريم ــي حال ــة ف ــة خاص ــراءات الجزائي ــة الإج ــة ومجل ــة الجزائي ــكام المجل – أم لأح
التمويــل الأجنبــي للحملــة الانتخابيــة، أم أن الحــل يكــون فــي اســتنباط فقــه قضــاء محكمــة 
المحاســبات لمبــادئ إجرائيــة مســتحدثة وملائمــة للطبيعــة الخاصــة للقضــاء المالــي والتــي 
ــه مــن جهــة  ــي وضمــان ـــفافيته ونزاهت ــات حوكمــة المســار الانتخاب توفــق بــين مقتضي
وبــين حقــوق المترـــحين بمــن فيهــم مــن ارتكــب جرمــا انتخابيــا أو مجــرد مخالفــة ماليــة.

- إن خطــورة الإـــكال المشــار إليــه ســلفا يكمــن فيمــا قــد يســتتبعه إجرائيــا مــن فتــح بــاب 
التأويــلات حــول عديــد المســائل التقنيــة كوصــف الأحــكام وقابليــة الطعــن فيهــا بالاعتراض 
ــدى  ــب وم ــا بالاســتئناف والتعقي ــن فيه ــغ الطع ــر بالســجن وصي ــا والجب ــغ تنفيذه وصي
ــب  ــع طل ــة رف ــدى وجوبي ــا أو اســتئنافها وم ــي تعقيبه ــة ف ــة العمومي جــواز رجــوع النياب
ــة للأحــكام  ــك مــن علائــق القــول بالصبغــة الجزائي ــر ذل الاســتئناف بواســطة محــام وغي

الصــادرة عــن محكمــة المحاســبات فــي جريمــة الفصــل 80 و163 جديــد ســالف الذكــر.

يُطــرح إـــكال آخــر فــي صــورة القــول بالاختصــاص الجزائــي لمحكمــة المحاســبات 
فــي الصــورة ســالفة الذكــر حــول تنــازع الاختصــاص بــين المحاكــم الجزائيــة ومحكمــة 
المحاســبات فهــل ســيوقف تعهــد الثانيــة فــي الذكــر تعهــد النيابــة العموميــة أو قلــم 
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التحقيــق لــدى القضــاء العدلــي بالأبحــاث إلــى حــين اســتيفاء الإجــراءات أمــام محكمــة 
ــة؟  ــي القضي ــم ف ــدور الحك ــبات وص المحاس

ب. حجية الامر المقضي بها ماليا على نظر القضاء الجزائي 

أغفــل النــص المنظــم للانتخابــات والاســتفتاء الــذي أســند لمحكمــة المحاســبات صلاحيــة 
ــم مســألة  ــن تنظي ــا- ع ــل اختصاصــا جزائي ــم نق ــي – إن ل ــن القضــاء الجزائ ــزأة م مجت
غايــة فــي الخطــورة وهــي التــي قــد تنشــأ عــن جريمــة الفصــل 80 و163 جديــد مــن القانــون 
الأساســي المنظــم للانتخابــات والاســتفتاء والمتعلقــة بحجيــة الأمــر المقضــي بــه ماليــا علــى 
ــي  ــل الأجنب ــة التموي ــة المحاســبات بجريم ــد محكم ــي صــورة تعه ــي. فف القضــاء الجزائ
ــي  ــل مال ــة أو وكي ــكاب مترـــح أو قائم ــوت ارت ــا بثب ــة وصــدور حكمه ــة الانتخابي للحمل
ــة  ــى النياب ــف عل ــة المل ــه وإحال ــة علي ــة المالي ــورة وتســليط الخطي ــة المذك أو حــزب للجريم
العموميــة العدليــة للتعهــد بالجريمــة جزائيــا فهــل يمكــن لوكيــل الجمهوريــة المختــص أن 
يتخــذ قــرارا بالحفــظ )لعــدم ملائمــة التتبــع أو لعــدم كفايــة الحجــة أو لعــدم توفــر الأركان 
ــة الجانــي( وهــل يمكــن  ــة هوي ــا لعــدم التوصــل لمعرف ــة للجريمــة أو الحفــظ مؤقت القانوني
ــة  ــام محكم ــة أم ــي القضي ــق ف ــي طــور التحقي ــة أن تســتبعد الأبحــاث المجــراة ف للمحكم
المحاســبات وهــل لهــا بــان تــأذن طبــق مــا خولتهــا مجلــة الإجــراءات الجزائيــة مــن الإذن 
تحضيريــا بإجــراء الأبحــاث التكميليــة بواســطة أحــد قضاتهــا مــن ســماعات وتلــق لبينــة 
ــق المجــرى بواســطة  ــر التدقي ــا أن تســتبعد تقاري الشــهود وإجــراء مكافحــات أو هــل له
محكمــة المحاســبات وتــأذن بإجــراء اختبــارات تدقيــق بواســطة أحــد الخبــراء العدليــين؟
هنــا يتجــه التذكيــر بقاعــدة القــوة الثبوتيــة للأحــكام القضائيــة كمبــدأ عــام يســوس جميــع 
ــة  ــن مجل ــي أحــكام الفصــل 443 م ــي ف ــذي يجــد ســنده القانون ــة وال ــاوى القضائي الدع

الالتزامــات والعقــود: »مــن الحجــج الرســمية أيضــا: 

أولا: ما يحرره القضاة رسميا بمحلهم طبقا للشرع. 

ثانيــا: الأحــكام الصــادرة مــن المجالــس القضائيــة التونســية والأجنبيــة علــى معنــى أن مــا 
ثبــت لــدى هاتــه المجالــس يعــول عليــه ولــو قبــل اكتســابه صفــة التنفيــذ.«

ولكــن يتجــه التذكيــر بــان لا حديــث عــن القــوة الثبوتيــة للأحــكام القضائيــة إلا متــى توفــرت 
ــي  ــاورة وه ــدة المج ــراف والمحــل والســبب وبالنســبة للقاع ــا وحــدة الأط ـــروطها وأوله

حجيــة الحكــم الجزائــي علــى المدنــي فــأولا وبالأســاس صيــرورة الحكــم باتــا.

يصعــب الحســم فــي الموضــوع علــى ضــوء راهــن النصــوص الحاليــة إلا أن الأقــرب 
للنجاعــة والموضوعيــة هــو القــول بــأن القاضــي الجزائــي مقيــد بمــا توصــل لــه القاضــي 

العنــوان الثانــي: االاختصاصــات القضائيــة لمحكمــة المحاســبات والإشــكاليات المرتبطــة 
ــة ــة والإداري ــة العدلي ــع الأقضي ــة م ــات الموضوعي بالتقاطع
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المالــي بوصفــه صاحــب الولايــة الاصليــة فــي الرقابــة علــى تمويــل الحمــلات الانتخابيــة 
وهــو القاضــي الطبيعــي فــي مــادة التدقيــق المالــي وســلامة الحســابات الماليــة المفتوحــة 
مــن الأطــراف المترـــحة للانتخابــات طبــق كتلــة الاختصــاص المســندة للقضــاء المالــي فــي 
ــد لا يكــون إلا فــي حــدود مــا فحصــه القاضــي  ــك التقيي ــة، ولكــن ذل النزاعــات الانتخابي

ــه الخصــوم. المالــي وتواجــه حول

ولكــن وفــي الصــورة المعاكســة وإذا تعهــدت النيابــة العموميــة العدليــة بالجريمــة الانتخابيــة 
قبــل تعهــد النيابــة العموميــة بمحكمــة المحاســبات بنفــس الجريمــة فهــل يمكــن أن تتزامــن 
الدعويــين أمــام قضاءيْــن مختلفيْــن؟ أم أن علــى أحــد الجهــات القضائيــة إيقــاف النظــر فــي 

القضيــة إلــى حــين البــت مــن طــرف الجهــة المتعهــدة الأولــى بهــا؟

لا يمكــن الحســم فــي جملــة مــا تمــت اثارتــه مــن إـــكاليات إلا عبــر الحســم فــي تكييــف 
الطبيعــة القانونيــة للأحــكام الصــادرة عــن محكمــة المحاســبات فــي مــادة الجرائــم 
الانتخابيــة أو تدخــل المشــرع لســن نظــام اجرائــي يغنــي عــن الحاجــة للقيــاس أو اســتعارة 

أدوات تأويــل مــن ثقافــة أقضيــة مختلفــة.
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